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  استقلال القضاة والمحامين      
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  .٢٦/٧باستقلال القضاة والمحامين، مونيكا بينتو، المقدم وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 

   

  
  

  .٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر  ٢٠ أعيد إصدارها لأسباب فنية في * 
  **  A/71/150.  
 ٨قدم هذا التقرير إلى خـدمات المـؤتمرات متـأخرا عـن موعـده دون تقـديم التفسـير المطلـوب بموجـب الفقـرة             ***  

 باء. ٥٣/٢٠٨من قرار الجمعية العامة 



A/71/348

 

2/32 16-14503 

 

  القضاة والمحامينتقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال     

  موجز  

أفردت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين هذا التقرير، وهـو أول تقريـر     
لهــا تقدمــه إلى الجمعيــة العامــة، لمســألة اســتقلال المحــامين والمهنــة القانونيــة الــتي تقــع في صــميم   

قـررين الخاصـين المتـوالين إلى    الولاية المسندة إليها. وعلى مدى السنوات المتعاقبـة وجـه نظـر الم   
عــدد كــبير مــن الاعتــداءات ضــد المحــامين ومــن القيــود المفروضــة علــى ممارســة مهنتــهم بحريــة   
واســتقلال. ومــع ذلــك، لا يــزال المحــامون المســتقلون يضــطلعون بــدور أساســي في اتمعــات   

  الديمقراطية.

ــة الأخــيرة ومناقشــة         ــررة الخاصــة في الآون ــر مــوجزا لأنشــطة المق ويعــرض هــذا التقري
ــة؛        ــول إلى العدالـ ــبل الوصـ ــة سـ ــامين في إتاحـ ــي للمحـ ــدور الأساسـ ــة: (أ) الـ ــائل التاليـ  للمسـ

(ب) الحــق في الاســتعانة بمحــامين؛ (ج) اســتقلال المهنــة القانونيــة، ودور المحــامين بصــفتهم        
(د) المسـائل والضـمانات المتعلقـة بـالتمييز بـين المحـامين وقضـايا         مدافعين عن حقوق الإنسـان؛ 

ية بـين المحـامي وموكلـه؛ (و) حريـة التعـبير والحصـول       العلاقـة المشـمولة بالسـر    )ـموكليهم؛ (ه ـ
علــى المعلومــات؛ (ز) الأمــن الشخصــي للمحــامين؛ (ح) الضــمانات الــتي ينبغــي أن يشــفع ــا 

(ط) دور رابطــات المحــامين؛ (ي) التعلــيم والتــدريب في مجــال  الإذن بممارســة المهنــة القانونيــة؛
القانون؛ (ك) الضمانات المتصلة بالأخلاقيات والتدابير التأديبيـة. وتقـدم المقـررة الخاصـة أيضـا      

  قائمة توصيات في الفرع الختامي للتقرير.
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  مقدمة    - أولا   
هــذا التقريــر هــو أول تقريــر تقدمــه إلى الجمعيــة العامــة المقــررة الخاصــة لــس حقــوق    - ١

الإنسان المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مونيكا بينتو. وهو مقدم وفقا لقـرار مجلـس حقـوق    
  .٢٦/٧الإنسان 

ومسألة استقلال المحامين تقع في صميم ولاية المقرر الخاص التي تسهم، منـذ إنشـائها،     - ٢
ــات          ــة المســتقلة في اتمع ــن القانوني ــه إحــدى المه ــذي تضــطلع ب ــدور الأساســي ال ــراز ال في إب

العدالــة وحمايــة حقــوق الإنســان، ولا ســيما  الديمقراطيــة عــن طريــق كفالــة ســبل الوصــول إلى  
ضـمانات المحاكمـة وفــق الأصـول القانونيـة والمحاكمــة العادلـة. وعلـى مــدى السـنوات المتعاقبــة        
وجه نظر المكلفين ذه الولاية المتوالين إلى عدد كبير من الاعتداءات ضد المحامين ومن القيـود  

  المفروضة على ممارسة مهنتهم بحرية واستقلال.

ــن          - ٣ ــها عــددا كــبيرا م ــرة ولايت ــن فت ــة خــلال الســنة الأولى م ــة بالولاي وســجلت المكلف
ادعــاءات الاعتــداء علــى المحــامين ومــن حــالات التــدخل في ممارســتهم لمهنتــهم بحريــة أو القيــود 

آب/أغسـطس   ١المفروضة على ذلك، من خلال إجراء تقـديم البلاغـات. ففـي الفتـرة مـا بـين       
ــا مجموعـــه  ٢٠١٦تموز/يوليـــه  ٣١و  ٢٠١٥ ــأن   ٨٣، أرســـلت مـ ــالة بشـ نـــداء عـــاجلا ورسـ

في المائـة منـها اعتـداءات علـى      ٢٨الادعاءات إلى الحكومـات في جميـع أنحـاء العـالم، وتناولـت      
ــداءات والاحتجــاز        ــدات والاعت ــك التهدي ــا في ذل ــوقهم، بم ــهاكات لحق اســتقلال المحــامين وانت

في  ٧٤عـلاوة علـى ذلـك، تنـاول مـا مجموعـه       . و)١(والمحاكمة والعزل من رابطة المحامين والقتل
المائة من البلاغات الانتـهاكات المزعومـة للحـق في المحاكمـة وفـق الأصـول القانونيـة والمحاكمـة         

الرسـائل   في المائة من ٤٧رتكب معظمها في ظل الاعتقال والاحتجاز. وأشير في االعادلة، التي 
  بحرية.    ذلك الاستعانة بمحام يتم اختياره الموجهة إلى مسألة تعذر الاستعانة بمحام، بما في

ولهـذا الســبب، قـررت المقــررة الخاصــة أن تفـرد هــذا التقريــر لمسـألة اســتقلال المحــامين       - ٤
 ــة. وهــي ت ــة القانوني ــررين الخاصــين     ســلِّوالمهن ــارير المق ــة ووجاهــة تق م، في هــذا الصــدد، بأهمي

) وغـابرييلا كنـول   A/64/181رو ديسـبوي ( السابقين المعنيين باستقلال القضـاة والمحـامين، ليانـد   
)A/HRC/23/43.(  

__________ 

ــان، حيــث      )١(   ــادي للعي ــة العظمــى مــن الحــالات لا يوجــه   هــذا العــدد لا يمثــل ســوى الــترر اليســير الب أن الأغلبي
ــر ــد الأوروبي لحقــوق الإنســان الواجبــة            نظ ــبيل المثــال، ســجل المعه ــا تلقائيــا. وعلــى س المقــرر الخــاص إليه

محــــام قتلــــوا (انظــــر  ١٠٠، منــــهم ٢٠١٥محــــام للاضــــطهاد في العــــالم في عــــام  ٢٠٠تعــــرض  للمحــــامين
www.idhae.org/idhae-uk-index1.htm.( 
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٥ -  ل للبلاغات الـتي وجهـت خـلال سـنة واحـدة،      ويستند التقرير، إلى جانب تحليل مفص
ــي: (أ)     ــا يل ــام     إلى اســتعراض مســتفيض لم ــذ ع ــامين من ــة بالمح ــات المتعلق ــع البلاغ ؛ ٢٠١٠جمي

؛ (ج) الــردود علــى ٢٠٠٩الزيــارات القطريــة الــتي قــام ــا المكلفــون بالولايــة منــذ عــام    (ب)
أعـــده معهـــد حقـــوق الإنســـان التـــابع لرابطـــة المحـــامين الدوليـــة؛    )٢(اســـتبيان علـــى الإنترنـــت

ة التي ترصـد الاعتـداءات علـى المحـامين     إسهامات رابطات المحامين والمنظمات غير الحكومي (د)
  وتتصدى لها.  

وتــود المقــررة الخاصــة أن تعــرب عــن خــالص امتناــا لكافــة مــن ســاهم مــن المحــامين       - ٦
والمنظمــات في إعــداد هــذا التقريــر بإتاحــة آرائهــم والتعــبير عــن شــواغلهم بشــأن حالــة المهنــة     

   ها لمعهـد حقـوق الإنسـان التـابع     عـرب عـن تقـدير   القانونية. وتود، علـى وجـه الخصـوص، أن ت
لرابطــة المحــامين الدوليــة، وشــبكة هيومــان رايــتس هــاوس، ولجنــة الحقــوقيين الدوليــة، ورابطــة    
محـامي الــدفاع عـن المحــامين، ومركــز العدالـة والقــانون الــدولي، والمركـز الأوروبي للــدفاع عــن     

  حقوق الإنسان.
    

  ٢٠١٦ا منذ آذار/مارس  الأنشطة المضطلع  - ثانيا   
ــن          - ٧ ــرة مـ ــة في الفتـ ــررة الخاصـ ــا المقـ ــطلعت ـ ــتي اضـ ــطة الـ ــان الأنشـ ــرد بيـ  آب/ ١يـ

ــس حقــوق الإنســان     ٢٠١٦آذار/مــارس  ١٥إلى  ٢٠١٥ أغســطس ــر المقــدم إلى مجل في التقري
). وشــاركت المقــررة الخاصــة منــذ ذلــك الحـــين      A/HRC/32/34دورتــه الثانيــة والــثلاثين (    في
  الأنشطة المبينة أدناه.  في

وشــــاركت المقــــررة الخاصــــة في مشــــاورات إقليميــــة لتعزيــــز التعــــاون بــــين الأمــــم    - ٨
والآليات الإقليميـة لحقـوق الإنسـان في الأمـريكتين، أجريـت في واشـنطن العاصـمة في         المتحدة

دان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان ولجنــة البلــدان  ، ونظمتــها محكمــة البلــ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٩
  الأمريكية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

، قامــت المقــررة الخاصــة    ٢٠١٦أيار/مــايو   ٧نيســان/أبريل إلى   ٢٩وفي الفتــرة مــن     - ٩
مــن  بزيــارة رسميــة إلى ســري لانكــا باشــتراك مــع المقــرر الخــاص المعــني بمســألة التعــذيب وغــيره 

ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة. وسـيقدم التقريـر المعـد عـن هـذه           
  الزيارة في الدورة الخامسة والثلاثين لس حقوق الإنسان.

__________ 

الاستبيان على الأوساط القانونيـة وأتـيح علـى الموقـع الشـبكي للمقـررة الخاصـة والموقـع الشـبكي لمعهـد           عمم   )٢(  
 بلدا). ٦١ردود على الاستبيان من  ١١٠حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية (وردت 
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، شـاركت المقـررة الخاصـة في حلقـتي نقـاش بشـأن       ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٧و  ٦وفي   - ١٠
ور في الأرجنـتين وأوروغـواي علـى التـوالي، إلى جانـب      العدالة نظمتهما مؤسسة كـونراد أدينـا  

قضــاة وأكــاديميين وأعضــاء اتمــع المــدني في كــلا البلــدين، وشــاركت علــى إثــر ذلــك في           
الاجتماع السنوي للمكلفـين بولايـات في إطـار الإجـراءات الخاصـة الـذي عقـد في جنيـف في         

  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٠إلى  ٦الفترة من 

، ترأســت المقــررة الخاصــة اجتماعــا لفريــق مــن  ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ١٢و  ١١وفي   - ١١
الخبراء نظمته شبكة هيومان رايتس هاوس ولجنة المحامين المناصـرة لحقـوق الإنسـان في بلغـراد.     

مــن المحــامين والمهنــيين  ٤٠وتــدارس المشــاركون في هــذا النشــاط، الــذي شــارك فيــه أكثــر مــن 
وقـاز وآسـيا الوسـطى وممثلـون عـن منظمـات قانونيـة دوليـة         القانونيين من أوروبـا الشـرقية والق  

  وإقليمية، حالة المحامين والمهنة القانونية في مناطقهم.

، شاركت المقررة الخاصة بصفة عضـو في حلقـة نقـاش    ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٤وفي   - ١٢
وع في مناسبة جانبية نظمت خلال الـدورة الثالثـة والـثلاثين لـس حقـوق الإنسـان، في موض ـ      

، نظمتــها لجنــة “أي قضــاء فــوق القضــاة؟ المســاءلة عــن الفســاد القضــائي والتواطــؤ القضــائي’’
  الحقوقيين الدولية ورابطة المحامين الدولية.

، عقدت المقررة الخاصة مشاورات غير رسميـة مفتوحـة   ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٥وفي   - ١٣
ــيين ال    قــانونيين، لمناقشــة المســائل المتعلقــة  مــع ممثلــي اتمــع المــدني، بمــا في ذلــك رابطــات المهن

  باستقلال المحامين والمهنة القانونية.

أيضـــا، قـــدمت المقـــررة الخاصـــة تقريرهـــا المواضـــيعي  ٢٠١٦حزيران/يونيــه   ١٥وفي   - ١٤
ــثلاثين (      ــة والـ ــه الثانيـ ــان في دورتـ ــوق الإنسـ ــس حقـ ــنوي الأول إلى مجلـ ). A/HRC/32/34السـ

ــة عــن       ــة، وقــدمت معلومــات أولي وطرحــت في تقريرهــا جهــا وأفكارهــا فيمــا يتعلــق بالولاي
ــة      مشــروعها المتعلــق بوضــع المؤشــرات القضــائية. وقــدمت أيضــا تقريرهــا عــن زيارــا القطري

  ).A/HRC/32/34/Add.1بيساو ( - الرسمية إلى غينيا
    

  حماية استقلال المحامين والمهنة القانونية  - ثالثا   
  مقدمة  -ألف   

لا يفترض في أي نظام فعال لإقامـة العـدل وجـود قضـاء مسـتقل ونزيـه فحسـب، بـل           - ١٥
أيضا تمتع المهنة القانونية بالاستقلال. ويـؤدي المحـامون دورا أساسـيا في ضـمان سـبل الوصـول       
ــاريين والســلطة          ــيين والاعتب ــين الأشــخاص الطبيع ــل ب ــون تيســير التفاع ــم يتول ــة. فه إلى العدال
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رة القانونية إلى موكليهم وتمثيلهم أمام الهيئات القضـائية. ودون مسـاعدة   القضائية بتقديم المشو
المحامي، يختل الحق في محاكمة عادلة والحق في الانتصاف الفعال اختلالا لا سـبيل إلى تداركـه.   
ــة مســتقلة ونزيهــة        ــوفير عدال ــة في ت ــدول الممارســة العامــة المتمثل ــل ال ــى ذلــك، تقب وعــلاوة عل

قانونية، وهي تشكل بالتالي عرفا دوليا بـالمعنى المقصـود في المـادة    الالمسائل  باعتبارها مسألة من
  ).٣٥، الفقرة E/CN.4/1995/39) (ب) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (١( ٣٨
  

  الحق في العدالة  -باء   
  دالة الحق في الوصول إلى الع  -  ١  

ــة    ٢٠١٥أيلول/ســبتمبر  ٢٥في   - ١٦ ــم المتحــدة بالأهمي ــدول الأعضــاء في الأم ــت ال ، اعترف
ــة عنــدما التزمــت بإتاحــة    إمكانيــة وصــول الجميــع إلى  ’’المحوريــة للحــق في الوصــول إلى العدال

ــة ــدف  ‘‘العدال ــاد اله ــة المســتدامة       ١٦، باعتم ــة التنمي ــن خط ــة المســتدامة م ــن أهــداف التنمي م
 ١٩٣وهــذا الالتــزام السياســي يضــع علــى عــاتق الــدول الأعضــاء البــالغ عــددها . ٢٠٣٠ لعـام 

دولة التزاما بالعمل بشكل إيجابي من أجل تحقيـق هـذا الهـدف. ويـؤدي المحـامون دورا أساسـيا       
  في ضمان ممارسة الحق في الوصول إلى العدالة وإعمال الحق في محاكمة عادلة.

قـوق الإنسـان علـى أن الحـق في الاسـتفادة مـن       وتنص عدة صكوك دوليـة وإقليميـة لح    - ١٧
المساعدة القانونية اانية هو من بين الضـمانات القانونيـة الأساسـية المتاحـة لجميـع الأشـخاص       

. والغـرض مـن المســاعدة القانونيـة هـو الإســهام في إزالـة العقبــات      )٣(المتـهمين بارتكـاب جريمــة  
 العدالة من خلال تقديم المساعدة إلى مـن هـم   والحواجز التي تعيق أو تقيد إمكانية الوصول إلى

  غير قادرين دوا على تحمل تكاليف التمثيل القانوني والوصول إلى نظام المحاكم.

المقـدم إلى مجلـس حقـوق     ٢٠١٣ولاحظت المقررة الخاصة السـابقة، في تقريرهـا لعـام      - ١٨
في آن واحـد حـق وضـمان     في المسـاعدة القانونيـة علـى أنـه    الحـق  ”الإنسان، أنـه يمكـن تفسـير    

وأنــه ينبغــي بالتــالي   ، “إجرائــي أساســي يكفــل الممارســة الفعليــة لحقــوق الإنســان الأخــرى       
الاعتـــراف بـــه وضـــمانه والنـــهوض بـــه في القضـــايا الجنائيـــة وغـــير الجنائيـــة علـــى حـــد ســـواء  

)A/HRC/23/43 ٢٨، الفقرة.(  
  

__________ 

المسـاعدة القانونيـة في نظـم    انظر على سبيل المثال: مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاا بشأن سبل الحصول على   )٣(  
 ، المرفق).٦٧/١٨٧العدالة الجنائية (القرار 
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  ق الاستعانة بمحام  ح  -  ٢  

يعد الحق في الاسـتعانة بمحـام حقـا راسـخا في القـانون الـدولي. وهـو حـق قـائم بذاتـه             - ١٩
وشرط مسبق أساسي لممارسة عدد من الحقوق الأخرى والتمتع ـا، بمـا فيهـا الحـق في الحريـة      

صـول  والأمن الشخصي، والحق في محاكمة عادلـة، والحـق في الانتصـاف الفعـال. وإمكانيـة الح     
على المشورة والمساعدة القانونية هـي أيضـا ضـمانة هامـة تسـاعد علـى كفالـة الإنصـاف وثقـة          

  الجمهور في إقامة العدل.

وتعتبر عدة معاهدات دولية وإقليميـة لحقـوق الإنسـان حـق الفـرد في المـآزرة مـن قبـل           - ٢٠
جريمـة. وتـورد    محام من اختياره من بين الضمانات الدنيا الواجبة لكل شخص متهم بارتكاب

ــة والسياســية، مــن بــين الضــمانات     ٣( ١٤المــادة  ــدولي الخــاص بــالحقوق المدني ) مــن العهــد ال
مـن الوقـت ومـن التسـهيلات مـا يكفيـه       يعطى ”الإجرائية المتاحة للشخص المتهم، حقه في أن 

ــاره بنفســه    ــدافع عــن نفســه بشخصــه   أن ”وحقــه في  “لإعــداد دفاعــه وللاتصــال بمحــام يخت ي
ــاره  بواســطة أو ــة أخــرى لحقــوق الإنســان    . “محــام مــن اختي ــة وإقليمي وتضــم معاهــدات دولي

  .  )٤(إشارات إلى حق الفرد في الوصول إلى محام من اختياره

وينص أيضا عدد كبير من الصكوك القانونية للأمم المتحدة علـى هـذا الحـق، بمـا فيهـا        - ٢١
، ومجموعــة المبــادئ )٥(دامالضــمانات الــتي تكفــل حمايــة حقــوق الــذين يواجهــون عقوبــة الإع ــ  

المتعلقـــة بحمايـــة جميـــع الأشـــخاص الـــذين يتعرضـــون لأي شـــكل مـــن أشـــكال الاحتجـــاز أو  
ــهم (    )٦(الســجن ــة الأحــداث اــردين مــن حريت قواعــد ”، وقواعــد الأمــم المتحــدة بشــأن حماي

قواعـد  ”وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الـدنيا لإدارة شـؤون قضـاء الأحـداث (    ، )٧()“هافانا
ــة بشــأن ســبل الانتصــاف     ، )٨()“بــيجين ومبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية ومبادئهــا التوجيهي

__________ 

) (ب) و (د)؛ ٣( ١٨انظر : الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم، المـادة         )٤(  
 ٦، المــادة ) (ب)؛ والاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان    ٢( ٤٠(د) و  ٣٧واتفاقيـة حقـوق الطفـل، المادتـان     

ــان  ٣( ؛ والاتفاقيــة الأمريكيــة ٤٨و  ٤٧) (ب) و (ج)؛ وميثــاق الاتحــاد الأوروبي للحقــوق الأساســية، المادت
ــادة    ــان، المـ ــوق الإنسـ ــادة  ٢( ٨لحقـ ـــ)، والمـ ــان   ٢٥) (ج) و (د) و (هـ ــوق الإنسـ ــي لحقـ ــاق الأفريقـ ؛ والميثـ

 ).٤( ١٦ادة ) (ج)؛ والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الم١( ٧والشعوب، المادة 

 ، المرفق.١٩٨٤/٥٠قرار الس الاقتصادي والاجتماعي   )٥(  

 ، المرفق.٤٣/١٧٣القرار   )٦(  

 ، المرفق.٤٥/١١٣القرار   )٧(  

 .٤٠/٣٣القرار   )٨(  
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، وقواعـد  )٩(والإجراءات المتعلقة بحق كل شخص تسـلب حريتـه في إقامـة دعـوى أمـام محكمـة      
  .)١٠(الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)

أشمـــل إطـــار معيـــاري دولي يرمـــي  )١١(الأساســـية بشـــأن دور المحـــامينوتمثـــل المبـــادئ   - ٢٢
ــة.      إلى ــة القانوني ــة والممارســة المســتقلة للمهن ضــمان الحــق في الحصــول علــى المســاعدة القانوني

شخص الحق في طلب المسـاعدة مـن محـام يختـاره بنفسـه لحمايـة       لكل ”وتنص المبادئ على أن 
وهـي تـورد أيضـا التـدابير     . “راحل الإجراءات الجنائيـة حقوقه وإثباا، وللدفاع عنه في جميع م

الــتي ينبغــي للــدول الأعضــاء أن تعتمــدها لضــمان الوصــول إلى المحــامين والخــدمات القانونيــة،    
التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقـديم الخـدمات القانونيـة للفقـراء     توفير ”في ذلك  بما

ــرومين، حســـب ا   ــن الأشـــخاص المحـ ــم مـ ــاءولغيرهـ ــدأ “لاقتضـ ــالبرامج ٣ (المبـ ــهوض بـ )، والنـ
تســتهدف إعــلام الجمهــور بحقوقــه وواجباتـه بمقتضــى القــانون، وبــدور المحــامين الهــام في   الـتي ”

  ).٤(المبدأ  “حماية حرياته الأساسية

وتشـمل المبـادئ الأساسـية عـددا مـن الأحكـام الـتي تتـوخى كفالـة إمكانيـة الاســتعانة             - ٢٣
علــى الفــور وفعليــا بمستشــار قــانوني في المســائل الجنائيــة. وهــي تقتضــي مــن الــدول أن تتخــذ    

السـلطة المختصـة، فـورا، بـإبلاغ جميـع الأشـخاص بحقهـم في أن        قيام ”التدابير الملائمة لضمان 
ــيهم أو احتجــازهم، أو لــدى اــامهم    يتــولى مســاعدم محــا  ــه لــدى إلقــاء القــبض عل م يختارون

)، وأن يعـين لأي مـن هـؤلاء الأشـخاص ممـن لـيس لـديهم        ٥(المبـدأ   “بارتكاب مخالفـة جنائيـة  
ذوو خبرة وكفاءة تتفق مـع طبيعـة الجريمـة المتـهمين ـا ليقـدموا إلـيهم مسـاعدة         محامون ”محام 

 “مقــابلا لهــذه الخدمــة إذا لم يكــن لــديهم مــورد كــاف لــذلك  قانونيــة فعالــة، دون أن يــدفعوا 
  ).٦(المبدأ 

ــا، في تشــرين        - ٢٤ ــوزراء التابعــة لــس أوروب ــة ال وعلــى الصــعيد الإقليمــي، أصــدرت لجن
الـتي تحـدد   ، “ممارسـة مهنـة المحـامي   حريـة  ”بشـأن   R(2000)21، التوصية ٢٠٠٠الأول/أكتوبر 

حرية ممارسة هذه المهنة. ويرسي الأمر التـوجيهي المتعلـق    المبادئ العامة الواجب اتباعها لتعزيز
بحـق الاســتعانة بمحــام في الإجـراءات الجنائيــة، الــذي اعتمـده البرلمــان الأوروبي ومجلــس الاتحــاد    
الأوروبي، القواعد الدنيا المتعلقـة بـالحق في الاسـتعانة بمحـام في الإجـراءات الجنائيـة، والحـق في        

__________ 

  )٩(  A/HRC/30/37.المرفق ، 

 ، المرفق.٧٠/١٧٥القرار   )١٠(  

ــا،      انظــر   )١١(   ــة اــرمين، هافان ــع الجريمــة ومعامل ــامن لمن ــم المتحــدة الث ــول/ ٧ -آب/أغســطس  ٢٧مــؤتمر الأم  أيل
)، الفصـل الأول،  E.91.IV.2(منشورات الأمم المتحدة، رقـم المبيـع    : تقرير أعدته الأمانة العامة١٩٩٠ سبتمبر

 الفرع باء.
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لحرمـــان مـــن الحريـــة، والحـــق في الاتصـــال بأشـــخاص ثالثـــة  إبـــلاغ طـــرف ثالـــث علـــى إثـــر ا
  وبالسلطات القنصلية خلال الحرمان من الحرية.

وتنص المبادئ الأساسية على أنه يمكن لجميع الأشخاص المعتقلين أو المحتجـزين بتهمـة     - ٢٥
ان بمحام فورا، وبأي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثم ـالاستعانة ”جنائية أو بدون مة جنائية، 

). وذكـرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق     ٧(المبـدأ   “وأربعين ساعة من وقت اعتقـالهم أو احتجـازهم  
 ١٤، أن الحق في الاتصال بمحـام، المنصـوص عليـه في المـادة     ٣٢الإنسان، في تعليقها العام رقم 

فرصـة  ”) (ب) من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، يقتضـي مـنح المتـهم        ٣(
  ).٣٤، الفقرة CCPR/C/GC/32( “ل إلى محام على وجه السرعةالوصو

وتعتبر المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان أيضا أن الاستعانة الفورية بمحام شـرط مسـبق     - ٢٦
ب المحـامي بالضـرورة   للإعمال الفعلي للحق في محاكمة عادلة. وتعد الشهادة التي تنتزع في غيا

سندا غير كاف للإدانة. فعلى سبيل المثال، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان في قضـية   
مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة     ٦بـأن الحـق في محاكمـة عادلـة بموجـب المـادة        )١٢(سالدوز ضـد تركيـا  

ابتــداء مــن  لحقــوق الإنســان لا يمكــن أن يعتــبر حقــا ســاريا وفعليــا دون إتاحــة الاتصــال بمحــام
الاستجواب الأول. ويمكن أيضا أن يعتبر وجـود (أو غيـاب) المحـامي عـاملا حاسمـا في مراحـل       

، قضـت المحكمـة بوقـوع    )١٣(ليبيـديف ضـد روسـيا   أخرى من الإجـراءات الجنائيـة. ففـي قضـية     
) من الاتفاقية الأوروبية التي تنص على الحق في المثول فورا أمام قاض مـن  ٣( ٥انتهاك للمادة 

أجــل تقريــر مشــروعية الاحتجــاز. وعلــى الــرغم مــن عــدم وجــود إشــارة صــريحة إلى الحــق في   
، اســتند في إثبــات الانتــهاك إلى اعتبــار اســتبعاد  ٥الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة في المــادة  

ــة المخصصــة للاحتجــاز إجــراء غــير عــادل في ظــل       ــديف مــن الجلســة الأولي محــامي الســيد ليبي
  ظروف القضية.

ــال أو الاحتجــاز        و  - ٢٧ ــة ضــد الاعتق ــام ضــمانة هام ــوري إلى مح ــل أيضــا الوصــول الف يمث
التعســفي والحرمــان مــن الحريــة بصــورة غــير مشــروعة، وهــي إجــراءات تحظــر بموجــب المــادة    

ــة        ١( ٩ ــة الدولي ــة والسياســية والأحكــام القانوني ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال ــن العه ) م
ن احتمــالات ثبــوت الطــابع التعســفي أعلــى حينمــا يفتقــر  والإقليميــة الأخــرى المنــاظرة. وتكــو

  المحتجز لمحام يتولى تقييم مشروعية احتجازه و/أو طابعه المعقول.

__________ 

 .٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٧المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر في   )١٢(  

 .٢٠٠٧تشرين الأول/أكتوبر  ٢٥المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر في   )١٣(  
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ويمثل أيضا الوصول إلى محـام منـذ الوهلـة الأولى في حالـة الحرمـان مـن الحريـة ضـمانة           - ٢٨
للاإنســانية أو المهينــة. هامــة لمنــع التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو ا 

مـن اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة           ١٦ و ٢وتلزم المادتـان  
، المرفق) الدول الأطراف باتخـاذ جميـع التـدابير    ٣٩/٤٦القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (القرار 

  لمنع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أو العقوبة.المناسبة 

 )١٤()١١(الفقــرة  ٢٠واعترفـت اللجنـة المعنيــة بحقـوق الإنســان في تعليقهـا العــام رقـم        - ٢٩
بأن الحماية الفعلية للمحتجزين من جميع أشكال سـوء المعاملـة تتطلـب إتاحـة وصـول المحـامين       

، الحـق  ٢اهضة التعذيب، في تعليقهـا العـام رقـم    إليهم بشكل فوري ومنتظم. واعتبرت لجنة من
في الحصول فورا على مساعدة قانونية مستقلة من بـين الضـمانات الأساسـية الـتي تنطبـق علـى       

). ولاحظـت أيضـا اللجنـة    ١٣، الفقـرة  CAT/C/GC/2جميع الأشخاص المحرومين من حريتـهم ( 
لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسـانية أو المهينـة أن    الفرعية

ــة لجــوء      حضــور ” ــه الشــرطة مــن شــأنه أن يــدرأ إمكاني ــاء الاســتجواب الــذي تجري المحــامي أثن
الشرطة إلى سوء المعاملة أو غير ذلك من ضروب الإساءة، ويمكن أن يستخدم أيضـا كحمايـة   

ــة     لمــوظفي الشــرطة   ــا بإســاءة المعامل ــتي يواجهــون فيهــا ادعــاءات لا أســاس له  “في الحــالات ال
)CAT/OP/MDV/1 ٦٢، الفقرة.(  
  

  استقلال المهنة القانونية   -  ٣  

تــنص ديباجــة المبــادئ الأساســية علــى أن الحمايــة الكافيــة لحقــوق الإنســان والحريــات   - ٣٠
ــة يقــدمها مهنيــون    حصــول ”ساســية تقتضــي الأ جميــع الأشــخاص فعــلا علــى خــدمات قانوني

، ينبغي للمحـامين أن يحـافظوا، في جميـع    ١٥إلى  ١٢ووفقا للمبادئ من . “قانونيون مستقلون
. “وكرامة مهنتـهم باعتبـارهم عـاملين أساسـيين في مجـال إقامـة العـدل       شرف ”الأحوال، على 

بصــدق وإخــلاص، وإســداء المشــورة لهــم فيمــا يتعلــق بحقــوقهم  وينبغــي لهــم معاملــة وكلائهــم 
والتزامــام القانونيــة، واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة لحمايــة مصــالح مــوكليهم ومســاعدم أمــام  
المحــاكم أو الســلطات الإداريــة. وينبغــي للمحــامين أن يســعوا، لــدى حمايــة حقــوق مــوكليهم،  

الإنســـان والحريـــات الأساســـية، وأن تكـــون إعـــلاء شـــأن العدالـــة وإلى التمســـك بحقـــوق  إلى
جميـع الأحـوال حـرة متيقظـة مماشـية للقـانون والمعـايير المعتـرف ـا وأخلاقيـات           في ”تصرفام 

  .“المهنة القانونية

__________ 

 .http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom20.htmانظر:   )١٤(  
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وينبغي أن يكفل استقلال المحامين عن السلطات الحكومية والجهـات الفاعلـة مـن غـير       - ٣١
حـين يقـع علـى الـدول واجـب حمايـة المحـامين مـن          الدول، التي قد تعرضهم أيضا للخطـر. وفي 

التدخل غير المبرر للسلطات، ينبغي لها أيضا أن تزيـل العقبـات الـتي تضـعها أطـراف ثالثـة أمـام        
  استقلال المحامين.

وتنص المبادئ الأساسية أيضا على أنـه يجـب علـى المحـامين الالتـزام باسـتقلال مهنتـهم          - ٣٢
يضــطلعون بــه في النظــام القضــائي. فالمحــامون لا ينتظــر منــهم  والتســليم بالــدور المحــوري الــذي

توخي الاستقلال أو الحياد بقدر ما يتوخاهمـا القضـاة، ولكـن ينبغـي لهـم مـع ذلـك أن يكونـوا         
متحررين من أي ضـغوط أو تـدخلات خارجيـة، ولا سـيما مـا قـد ينشـأ منـها عـن مصـالحهم           

الثقـة في إجـراءات العدالـة بقـدر مـا يعتـبر       . واستقلال المحـامين ضـروري لضـمان    )١٥(الشخصية
تحلي القضاة بالحياد ضروريا. وينبغي للمحامين استخدام معارفهم في تمثيل مـوكليهم والـدفاع   
عنهم، وفقا لمـدونات قواعـد السـلوك المهـني، وتفـادي أي إخـلال باسـتقلالهم، والحـرص علـى          

ــوكليهم أو للمحكم ــ     ــة إرضــاء لم ــاييرهم المهني ــدم المســاس بمع ــيهم   ع ــة. وتحل ــراف ثالث ة أو لأط
بالصدق والتراهة الفكرية والمادية حاسم الأهمية في ضمان ثقة مـوكليهم فـيهم، وأيضـا ضـمان     
ثقة اتمع في المهنة القانونية ككل. وينبغي أن يشخص المحـامون التراهـة والاسـتقلال في أعـين     

  موكليهم واتمع عموما على حد سواء.

هــذا الاسـتقلال يتجســد في هيئـة تتــولى إدارة شـؤوا بنفســها،     وأفضـل ســبيل لكفالـة    - ٣٣
طت ينظر إليها باعتبارها مؤسسة مستقلة عن الدولة أو المؤسسات الوطنيـة الأخـرى. وقـد سـلَّ    

المقررة الخاصة الضوء مرارا على أهمية وجـود رابطـات محـامين مسـتقلة تـنظم نفسـها بنفسـها،        
حين للانضـمام إلى رابطـة المحـامين، وتضـع مـدونات      وتتولى الإشراف علـى عمليـة قبـول المرش ـ   

أخلاقيات وسلوك موحدة، وتقوم بإنفاذ التـدابير التأديبيـة، بمـا فيهـا العـزل مـن رابطـة المحـامين         
  أدناه). ٨٨-٨٠(انظر الفقرات 

  
  المحامون بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان   -  ٤  

يشكل المحامون فئة مهنية يرتبط عملها في كـثير مـن الأحيـان ارتباطـا وثيقـا بالنـهوض         - ٣٤
بحقوق الإنسان وحمايتها. ويعتـرف بـدورهم الأساسـي في النـهوض بحقـوق الإنسـان وحمايتـها        
في ديباجــة المبــادئ الأساســية الــتي تــنص علــى أن الحمايــة الكافيــة لحقــوق الإنســان والحريــات   

__________ 

مـن إسـداء النصـح    ينبغي أن يـتمكن المحـامون   ”للجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه  ٣٢جاء في التعليق العام رقم   )١٥(  
للمتهمين بجرائم جنائية وتمثيلهم، وذلك وفقـا لأخلاقيـات المهنـة المعتـرف ـا عمومـا مـن دون قيـود أو تـأثير          

 ).٣٤، الفقرة CCPR/C/GC/32( “تعرض لضغوط أو لتدخل أي جهة من دون مبررات  أو
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ــة يقــدمها مهنيــون    ول حصــ”الأساســية تقتضــي  جميــع الأشــخاص فعــلا علــى خــدمات قانوني
  .  “قانونيون مستقلون

وعندما يتصرف المحامون باسم وكلائهم دفاعا عما يتمتعـون بـه مـن حقـوق الإنسـان        - ٣٥
وحريات أساسية، ينبغي أن يعتبروا أيضـا مـدافعين عـن حقـوق الإنسـان، وـذه الصـفة ينبغـي         

نص عليهــا الإعــلان المتعلــق بحــق ومســؤولية الأفــراد والجماعــات  شملــهم بنطــاق الحمايــة الــتي يــ
  .  )١٦(وهيئات اتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف ا عالميا

ــهم        - ٣٦ ــذين يشــمل عمل ــر المــدافعين عــن حقــوق الإنســان بــروزا هــم الأشــخاص ال وأكث
، وهـم يشـكلون فئـة تضـم المحـامين العـاملين       اليومي تحديدا النهوض بحقـوق الإنسـان وحمايتـها   

مجال حقوق الإنسان. غير أنه لا يمكـن اعتبـار جميـع المحـامين مـدافعين عـن حقـوق الإنسـان          في
تلقائيــا ــرد انتمــائهم المهــني. فهــم بــالأحرى يكتســبون صــفة المــدافعين عــن حقــوق الإنســان   

قــوق الإنســان والحريــات حينمــا يقــدمون إلى وكلائهــم خــدمات مهنيــة تســتهدف النــهوض بح
  الأساسية.

والإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان يتضمن عددا من الأحكـام الـتي تحمـي      - ٣٧
المحامين كلما قدموا مساعدة مهنية للأفراد أو الجماعات ممن يطالـب بـالحقوق أمـام السـلطات     

من قبل مـوظفي الدولـة.    الوطنية أو يلتمس جبر الضرر عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة
) (ج) مـــن الإعـــلان إشـــارة مباشـــرة إلى المحـــامين وغيرهـــم مـــن المهنـــيين  ٣( ٩وتشـــير المـــادة 

ــم في    ــر بحقه ــانونيين، وتق ــوق الإنســان      أن ”الق ــن حق ــدفاع ع ــبيل ال يعرضــوا ويقــدموا في س
والحريـات الأساسـية مسـاعدة قانونيـة كفـؤة مهنيــا أو أشـكال أخـرى ذات صـلة مـن المشــورة          

  .“المساعدة  أو

علــى الــدول التــزام بتــوفير  يقــع ”ووفقــا لمحكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان،    - ٣٨
الوسائل اللازمة للمدافعين عن حقوق الإنسان للاضطلاع بأنشطتهم بحريـة؛ وحمايتـهم عنـدما    
يتعرضون للتهديدات لتفـادي أي محـاولات اعتـداء علـى حيـام أو سـلامتهم؛ والامتنـاع عـن         

القيود التي تعوق أداء عملهم، وإجراء تحقيق جـاد وفعلـي بشـأن أي انتـهاكات ترتكـب       فرض
١٧(“ن من مكافحة الإفلات من العقابمكِّضدهم، بما ي(.    

  
__________ 

 المرفق.، ٥٣/١٤٤القرار   )١٦(  

ــية   )١٧(   ــر قضـــ ــايتي  انظـــ ــرون ضـــــد هـــ ــوري وآخـــ ــياس فلـــ ــادر في ليســـ ــم الصـــ ــاني/ ٢٣، الحكـــ ــرين الثـــ  تشـــ
ــالي    Series C, No.236, para.100 ،٢٠١١ نــــــــــوفمبر ــع التــــــــ ــه في الموقــــــــ ــن الاطــــــــــلاع عليــــــــ (يمكــــــــ

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_236_ing.pdf(. 
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  الضمانات الواجبة للوظائف المهنية للمحامين ولأمنهم  -جيم   
أجل ضـمان  تورد المبادئ الأساسية عددا من الضمانات يجب على الدول توفيرها من   - ٣٩

استقلال المهنة القانونية وحرية المحامين وأمنهم. وهذه الضمانات دف إلى تمكين المحامين مـن  
أداء مهامهم المهنية باستقلال دون أن يخشوا على سلامتهم البدنية والعقلية. ويحلل هذا الفـرع  

ديـدات الـتي   طبيعة ومحتوى هذه الضمانات، ويحدد أكثر الأشـكال شـيوعا للاعتـداءات أو الته   
  تطال استقلال المهنيين القانونيين وسلامتهم وأمنهم.

ولإن كــان اســتقلال المهنــة القانونيــة محميــا بحكــم القــانون في عــدد هــام مــن البلــدان       - ٤٠
بموجب الإطار القانوني المحلي، فإن المقررة الخاصة لا تزال تشعر بالقلق لأن العديد مـن الـدول   

ــا اســتقلال المحــا   ــذ     لا يحظــى فيه ــري القصــور تنفي ــانون، أو يعت ــة بموجــب الق ــة كامل مين بحماي
ــاذ ــق         وإنفـ ــان تطبيـ ــن الأحيـ ــثير مـ ــا في كـ ــل أيضـ ــا. ويعرقـ ــة فيهـ ــة المحليـ ــمانات القانونيـ الضـ

ــوانين مكافحــة          الضــمانات ــل ق ــوانين أخــرى، مث ــة بســبب ق ــتقلال المهنــة القانوني ــة لاس المحلي
  الإرهاب أو قوانين المراقبة.

  
  مبدأ التمييز  -  ١  

ــه     - ٤١ ــى أن ــادئ الأساســية عل ــنص المب يجــوز، نتيجــة لأداء المحــامين لمهــام وظــائفهم،   لا ”ت
). وهذه الضـمانة، الـتي يسـتند    ١٨(المبدأ  “أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين

إليها مبدأ اسـتقلال المهنـة القانونيـة، تسـتهدف تمكـين المحـامين مـن أداء واجبـام المهنيـة بحريـة           
واســتقلال دون خشــية أي انتقــام. وبالإضــافة إلى ذلــك، تســهم هــذه الأحكــام بصــورة غــير      
مباشرة في كفالة إعمال الحق في الدفاع بشكل فعلي. وفي الواقع، مـن شـأن عـدم التمييـز بـين      
المحامي وموكله أن يحول دون حصول الأفراد المتهمين بجرائم على قدر كبير من الفظاعة علـى  

  نية أو أن يقيده.المشورة القانو

وكثيرا ما تخلط الهيئات الحكومية وسائر هيئات الدولة، وحتى الجمهـور العـام أحيانـا،      - ٤٢
بين المحـامين الـذين يـؤدون واجـب الـدفاع عـن مـوكليهم ضـد أي عمـل غـير قـانوني ومصـالح             

). والاعتداءات التي يتعرض لها المحـامون تنشـأ كـثيرا    ١٢، الفقرة A/64/181وأنشطة موكليهم (
بشكل مباشر عن عدم التمييز بين المحامين وموكليهم أو مصالح موكليهم، وتفسح اـال أمـام   

  تدخل لا مبرر له في المهام المهنية للمحامي و/أو انتهاكات لحقوق الإنسان الواجبة له.  

وتبين الحالات المعروضة على المقررة الخاصـة أن المحـامين يتعرضـون للعـزل مـن رابطـة         - ٤٣
ــفي،      ــاز التعسـ ــمعتهم، وللاحتجـ ــس بسـ ــة والمـ ــلامتهم البدنيـ ــى سـ ــداءات علـ ــامين، ولاعتـ المحـ
وللمحاكمة، ولغير ذلك من الجزاءات نتيجة عدم تمييزهم عن موكليهم و/أو عن القضـية الـتي   
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، وإن كانـت  ثيلـها أمـام السـلطات القضـائية. وتقـع هـذه الاعتـداءات       تعهدوا بالدفاع عنـها وتم 
  حتى في البلدان التي لا يتعرض فيها المحامون على العموم كفئة بعينها للخطر.نادرة، 

ومــن الشــائع أن يتعــرض المحــامون الــذين يمثلــون الأشــخاص المتــهمين بموجــب قــوانين     - ٤٤
انـب السـلطات وعامـة الجمهـور علـى حـد       مكافحة الإرهـاب ويـدافعون عنـهم للوصـم مـن ج     

ســواء، أو يمكــن أن يتعرضــوا لملاحظــات تشــهيرية في وســائط الإعــلام وشــبكات التواصــل        
الاجتماعي. ففي حالة عرضت على المكلفة بالولاية أفيد فيها عـن إخضـاع محـامين للاحتجـاز     

أنشـطة إرهابيـة   ولتحقيقات جنائية بسبب استلامهم رسائل من موكليهم المشـتبه في ارتكـام   
شأن مثـل هـذه الإجـراءات    من ”أو المدانين بارتكاا، شددت المقررة الخاصة السابقة على أن 

المتخذة من قبل وكالات إنفاذ القانون والجهاز القضائي أن ينشأ عنـها منـاخ مثـبط قـد يـؤدي      
ــرتبطين بقضــايا سياســية حساســة      ــوكلاء الم ــل ال ــة الأمــر إلى رفــض المحــامين تمثي خشــية  في اي

ــدأ الحــق الشــامل في        ــة، ممــا يخــل بشــدة بمب ــهم الجنائي اســتهدافهم بالمضــايقات القضــائية أو بالت
  .  )١٨(“التمثيل القانوني

  
  العلاقة المشمولة بالسرية بين المحامي وموكله   -  ٢  

  السرية    

تنص المبادئ الأساسية على أن حق الاستعانة بمحام يخول لجميع الأشـخاص المعـتقلين     - ٤٥
وعلى أن الاستشـارات  ، “ولا مراقبة، وبسرية كاملةتدخل ”أو المحتجزين أو المسجونين دون 

أن تــتم تحــت نظــر المــوظفين المكلفــين بإنفــاذ القــوانين، ولكــن لــيس تحــت   يجــوز ”مــع المحــامي 
إلى حـق   ٣٢ وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان في تعليقهـا العـام رقـم    ). ٨ المبدأ(“سمعهم

ــه علــى انفــراد والاتصــال ــم في ظــروف تراعــي تمامــا مبــدأ الســرية       المحــامي في مقابلــة موكلي
)CCPR/C/GC/32 ٣٤، الفقرة.(  

اع الاتصالات بـين المحـامي وموكلـه. وهـذا المبـدأ يحمـي       ومبدأ السرية يشمل جميع أنو  - ٤٦
أيضا المحامين وموكليهم من تفتيش الوثائق المادية والإلكترونية وحجزها بصـورة غـير قانونيـة.    
ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى بـين المحـامي   

هما من التدخلات غـير المـبررة. وأفيـد في بعـض الحـالات      وموكله لها طابع سري وينبغي حمايت
ــام      ــامين للتنصـــت علـــى مكالمـ ــة عـــن تعـــرض المحـ ــر المقـــررة الخاصـ الـــتي عرضـــت علـــى نظـ

واعتــراض الرســائل الإلكترونيــة والمعلومــات المتبادلــة إلكترونيــا. وعــلاوة علــى ذلــك،    الهاتفيــة
__________ 

-_https://spdb.ohchr.org/hrdb/23rd/public(انظـــــــــــــــــــــــر  TUR 1/2013القضـــــــــــــــــــــــية رقـــــــــــــــــــــــم    )١٨(  

_UA_Turkey_15.03.13_(1.2013).pdf( ؛ وانظر أيضاA/HRC/24/21 القضية رقم ،TUR 1/2013.  
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أن ينظـر  ينبغي ” حرية الرأي والتعبير، وكما لاحظ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في
إلى مراقبــة الاتصــالات كعمــل تطفلــي بدرجــة كــبيرة ربمــا يتعــارض مــع الحــق في حريــة التعــبير  

ــديمقراطي.    ــنص أن ويجــب  والحــق في الخصوصــية ويهــدد دعــائم اتمــع ال  علــى التشــريعات ت
ئية جـدا، وأن يكـون ذلـك    الدولة بمراقبة الاتصالات إلا في الظـروف الاسـتثنا   تقوم ألا وجوب

  .  )١٩(“حصرا تحت إشراف سلطة قضائية مستقلة

وأحـــد أكثـــر انتـــهاكات مبـــدأ الســـرية شـــيوعا هـــو رصـــد المشـــاورات بـــين المحـــامين   - ٤٧
وموكليهم التي تجـرى في مرافـق الاحتجـاز. وفي عـدد مـن البلاغـات، أعربـت المقـررة الخاصـة          

وممثلــيهم القــانونيين، حســب الادعــاءات،   عــن القلــق لإجــراء المشــاورات بــين المــدعى علــيهم  
ــريقهم       ــيهم التعليمــات إلى ف ــد فــرص إعطــاء المــدعى عل ــة، ولتقيي بحضــور مســؤولي أمــن الدول

. وفي حـالات  )٢٠(القانوني بشدة بسبب وقوف مـوظفي الأمـن حـاجزا بـين المتـهمين ومحـاميهم      
م للتفتـيش  أخرى، ادعـي تعـرض محـامين يـدافعون عـن سـجناء سياسـيين للمضـايقة وإخضـاعه         

بصورة غـير قانونيـة، وأقـدمت سـلطات السـجن علـى التـدقيق الصـارم في وثـائقهم وهـواتفهم           
  المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية قبل اجتماعهم بموكليهم في مرافق الاحتجاز.

 ينوعلاوة على ذلك، ينبغـي أن يكـون مكـان عمـل المحـامي ومسـكنه الخـاص مشـمول          - ٤٨
ة مـن التفتـيش والحجـز دون مـبرر. وقـد أشـير في بعـض الحـالات المعروضـة          أيضا بحمايـة كامل ـ 

على المقررة الخاصة إلى ادعاءات قيام سلطات الدولة أو أشخاص مجهولي الهوية باقتحـام مبـاني   
  المحامين الخاصة أو المهنية، أو بتنفيذ عمليات تفتيش تعسفية فيها لحجز الوثائق والملفات.

وروبيــة لحقــوق الإنســان في اجتــهادها القضــائي إلى ضــمان حمايــة وتســعى المحكمــة الأ  - ٤٩
سرية العلاقة بين المحامي وموكله من خلال الحق في احترام الحياة الخاصـة والأسـرية المنصـوص    

، قضـت  نيمييتز ضـد ألمانيـا  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ففي قضية  ٨عليه في المادة 
أحد المحامين من قبل السلطات الضريبية من أجل وضع يدها علـى  المحكمة بأن اقتحام مكاتب 

يبـدو أن هنـاك سـبب    لا ”من الاتفاقية. ولاحظـت أنـه    ٨أدلة إدانة أحد موكليه خرق للمادة 
، ‘الحيـاة الخاصـة  ’مبدئي يدعو إلى استثناء الأنشطة ذات الطبيعة المهنية أو التجارية من مفهـوم  

__________ 

  )١٩(  A/HRC/23/40 ٨١، الفقرة. 

 https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-_UA_UAE_16.04.13_(1.2013).pdf, case No. AREانظـــــــــــــــــــر    )٢٠(  

  .ARE 1/2013، القضية رقم A/HRC/24/21؛ وانظر أيضا 1/2013
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ل حيـام المهنيـة بالتحديـد فـرص هامـة، إن لم تكـن غايـة        ذلك أن معظم الناس تتاح لهـم خـلا  
  .)٢١(“العلاقات مع العالم الخارجي في الأهمية، لتطوير

  
  الوصول إلى الموكلين    

(ب) مــن المبــادئ الأساســية بــأن تكفــل الدولــة للمحــامين إمكانيــة    ١٦يقضــي المبــدأ   - ٥٠
ويــؤدي أيضــا مبــدأ حريــة  .“مــع مــوكليهم بحريــة ســواء داخــل بلــدهم أو خارجهــاالتشــاور ”

) من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية       ١( ١٢التنقل المنصوص عليه في المادة 
دورا محوريــا في ضــمان وصــول المحــامي إلى وكلائــه. ويمكــن أن يــؤثر التــدخل في حريــة تنقــل   

ثـول أمـام المحـاكم،    المحامين دون مبرر تأثيرا سلبيا على قدرم على التشـاور مـع مـوكليهم، والم   
والســفر للمشــاركة في الاجتماعــات والأنشــطة، ممــا يعرقــل أداء مهــامهم المهنيــة بفعاليــة. وفي   
ــؤدي إلى تعــذر       ــا، ت ــدان، تكــاد إجــراءات حظــر الســفر، المتبوعــة بالاحتجــاز أحيان بعــض البل

  اضطلاع المحامين بأعمالهم.

از المـوكلين نظـرا إلى أن حريـة    والوصول إلى الوكلاء لـه أهميـة خاصـة في حالـة احتج ـ      - ٥١
حركتهم محصورة داخل المرافق الخاضعة لمراقبـة الدولـة. وتـنص المبـادئ الأساسـية علـى إتاحـة        

ــة ” ــورا  إمكاني ــتقلين أو المحتجــزين أو المســجونين     “الاســتعانة بمحــام ف ــع الأشــخاص المع لجمي
محـام ويتحـدثوا معـه    وأوقات وتسهيلات تكفي لأن يزورهم فرص ”)، وأن تتاح لهم ٧ (المبدأ

أعـلاه). ويسـتلزم ذلـك أن تمـارس      ٤٧و  ٢٩و  ٢٥) (انظـر الفقـرات   ٨ (المبـدأ “ ويستشيروه
    ــى نحــو ي ــى مراكــز الاحتجــاز عل ــة عل ــة المراقب ــســلطات الدول ن المحــامين مــن الوصــول إلى  مكِّ

  موكليهم دون إبطاء ودون أعباء لا لزوم لها، وأن توفر أماكن تتيح الخصوصية والسرية.  

وقد تناولت المقررة الخاصة مسألة وصول المحامي إلى موكليه في عـدد مـن المناسـبات.      - ٥٢
فعلى سبيل المثال، لاحظت المقررة الخاصة السابقة الصعوبات التي يواجهها المحامون مـن أجـل   
الوصول إلى موكليهم بسبب القيـود المفروضـة بموجـب تشـريعات مكافحـة الإرهـاب التركيـة        

دد المحـامين الـذين يمكنـهم مسـاعدة الأفـراد المتـهمين بموجـب تشـريعات مكافحـة          التي تحـدد ع ـ 
ــة    ــامهم بأنشـــــــطة إرهابيـــــ ــالموكلين المشـــــــتبه في قيـــــ ــال بـــــ الإرهـــــــاب وتـــــــؤخر الاتصـــــ

)A/HRC/20/19/Add.3 المــوكلين  ). وتشــمل انتــهاكات أخــرى لحــق الوصــول إلى ٤٩، الفقــرة
__________ 

(يمكـن الاطـلاع عليـه في الموقـع التـالي:       ٢٩، الفقـرة  ١٩٩٢كانون الأول/ديسـمبر   ١٦انظر الحكم الصادر في   )٢١(  
http://adapt.it/adapt-indice-a-z/european-court-human-rights-case-niemietz-vs-germany-16-december-

، ٢٠٠٥أيلول/سـبتمبر   ٢٧لصـادر في  ، الحكـم ا بيتري سالينين وآخـرون ضـد فنلنـدا   )؛ وانظر أيضا قضية 1992
ــرة  ــالي:    ٩٢الفقــــــ ــع التــــــ ــه في الموقــــــ ــلاع عليــــــ ــن الاطــــــ -http://hudoc.echr.coe.int/ENG?i=001(يمكــــــ

70283#{“itemid”:[“001-70283” ]}. 
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عرضت على المقررة الخاصة تأخير الوصول إلى الموكلين، وانعدام المرافق الملائمـة للتشـاور مـع    
العملاء والاتصال م على انفراد، وحضور موظفي السجن أثنـاء الاجتماعـات مـع المـوكلين،     
والتــدخل التعســفي لســلطات الدولــة، بمــن فــيهم موظفــو الســجون، لــرفض أو تقييــد زيــارات   

  امين لموكليهم.المح

وحيث أن الدول ملزمة بالوفاء بالتزاماا الدولية في مجـال حقـوق الإنسـان، فـإن حـق        - ٥٣
مـوكليهم أمـام المحـاكم    فيهـا  المحامين في الاتصال بموكليهم يشمل أيضا الحالات التي قد يمثلـون  

ين يتولـون هـذا   والهيئات الدوليـة والإقليميـة لحقـوق الإنسـان. وينبغـي أن تتـاح للمحـامين الـذ        
النـوع مـن التمثيـل، حــتى وإن لم يكونـوا أعضـاء في رابطـة المحــامين الوطنيـة، نفـس الضــمانات         

  والحماية الواجبة للمحامين الذين يترافعون أمام المحاكم المحلية.
  

  حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات  -  ٣  

ــن       - ٥٤ ــد م ــبير في العدي ــرأي والتع ــة ال ــوق   تتجســد حري ــة لحق ــة والإقليمي الصــكوك الدولي
بطائفة واسعة لحقوق الإنسان الأخرى، بما فيهـا الحـق    لالإنسان، وتشكّل أساساً للتمتع الكام

في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وممارسة حق التصويت، واعترفـت المبـادئ الأساسـية بـأن     
ــر،    ــواطن آخـ ــأن أي مـ ــأم شـ ــامين، شـ ــبير و ”للمحـ ــة التعـ ــق في حريـ ــات الحـ ــوين الرابطـ تكـ

، كمــا حــددت المبــادئ الأساســية أنــه )٢٢()٢٣(المبــدأ  “والانضــمام إليهــا وعقــد الاجتماعــات
للمحامين الحق في المشاركة في المناقشة العامة للمسائل المتعلقة بالقانون، وإقامة العـدل وتعزيـز   

ــها،    ــان وحمايتـ ــوق الإنسـ ــروع      حقـ ــهم المشـ ــبب عملـ ــة بسـ ــود مهنيـ ــوا لقيـ ــدون أن يتعرضـ بـ
إلى أن هـذه الحقـوق ليسـت مطلقـة وأنـه       ٢٣عضويتهم في منظمـة مشـروعة. ويشـير المبـدأ      أو

مماشــية للقـانون والمعـايير المعتــرف ـا وأخلاقيــات    ”ينبغـي لتصـرفات المحــامين أن تكـون دائمـاً     
  “.المهنة القانونية

ولحريــة التعــبير وتكــوين الجمعيــات أهميــة خاصــة في حالــة الأشــخاص المعنــيين بإقامــة     - ٥٥
العدل. وتمثل هاتان الحريتان متطلبين أساسيين لأداء المهنة القانونية علـى نحـو سـليم ومسـتقل،     
ــة أساســية. ولهــذا      إذ إن المحــامين يســتخدمون وســائل الاتصــال الخطّــي والشــفوي كــأداة مهني

بالحصـانة المدنيـة والجنائيـة بالنسـبة     ”بادئ الأساسية على ضـرورة تمتـع المحـامين    السبب تنص الم
رافعــام المكتوبــة أو الشــفهية للتصــريحات الــتي يــدلون ــا بنيــة حســنة، ســواء كــان ذلــك في م 

). وثمـة  ٢٠(المبـدأ  “ لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها مـن السـلطات التنفيذيـة أو الإداريـة     أو
__________ 

عند المشاركة في أنشطة دف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، فـإن حـق المحـامين في حريـة التعـبير تحميـه         )٢٢(  
 من الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان. ٦المادة أيضاً 
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ى غير مرتبطة ارتباطا مباشرا بالدفاع عن المـوكِّلين أو بقضـايا المـوكِّلين، مـن قبيـل      أنشطة أخر
البحث الأكاديمي والمشاركة في عمليات الصياغة التشريعية، ينبغي كذلك حمايتـها مـن القيـود    

  التي لا مبرر لها أو من الرقابة.

دنيـة والسياسـية الظـروف    ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الم٣( ١٩وتتحدد المادة   - ٥٦
المعينة التي يسمح فيهـا بفـرض قيـود علـى الحـق في حريـة التعـبير: يجـب أن تكـون هـذه القيـود            
محــددة بــنص قــانوني، ولا يجــوز فرضــها إلا لواحــد مــن الأســباب المبينــة في الفقــرتين الفــرعيتين 

لمتعلقـة بالضـرورة   ، ويـتعين أن تتطـابق مـع الاختبـارات الصـارمة ا     ١٩(أ) و (ب) من المـادة   ٣
علـى وجـوب عـدم     ٣٤والتناسب. وقد شـددت لجنـة حقـوق الإنسـان في تعليقهـا العـام رقـم        

تطبيق تلك القيود إلا للأغراض التي فُرضت من أجلـها ولا ينبغـي بـأي حـال أن تعـرض الحـق       
  ).٢٢و  ٢١ن ، الفقرتاCCPR/C/GC/34نفسه للخطر (

ولــدى ممارســة المقــررة الخاصــة وأســلافها لولايتــهم، تلقــوا عــدداً مــن البلاغــات تــزعم   - ٥٧
ــرأي والتعــبير. وفي كــثير مــن الحــالات، جــرى       ــة ال ــهاكات لحــق المحــامين في حري ارتكــاب انت
استهداف المحامين لانتقادهم سلطات بلدام وإعرام عن استيائهم منها، ولشـجبهم الإفـلات   

العقــاب داخــل قاعــة المحكمــة أو خارجهــا. وفي بعــض الحــالات، تظهــر هــذه البلاغــات       مــن
استخدام التشريعات الجنائية كوسيلة لتقييد حق المحامين في حرية التعبير. وفي حالات أخـرى،  
يتعــرض المحـــامون لتهديــدات بالقتـــل، والمضــايقة والمراقبـــة بســبب الآراء الـــتي يعبــرون عنـــها      

  المشروعة لوظائفهم. بخصوص ممارستهم
  

  انتهاك حرمة المحكمة    

يتجلّـى انتـهاك حرمـة المحكمـة في سـلوك قصــدي يـنم عـن الاسـتخفاف بسـلطة قــاض            - ٥٨
ــإن انتقــاد      أو ــات القضــائية في إطــار القــانون العــام، ف ــهما. وفي الولاي محكمــة أو ازدراء أي من

اً بــأن الهــدف مــن إجــراءات  علمــ“. شــهر بالمحكمــة”قــاض أو محكمــة يجــوز المعاقبــة عليــه إذا  
  .)٢٣(انتهاك حرمة المحكمة هو الحيلولة دون تفويض ثقة الجمهور في إقامة العدل

ــة المحكمــة هــو مثــار قلــق جــدي            - ٥٩ ــاءة اســتخدام التــهم المتعلقــة بانتــهاك حرم وإن إس
ل آليـة  يتعلق بممارسة المحامين لحرية التعبير. وعلى الرغم من أن انتـهاك حرمـة المحكمـة يمث ـ    فيما

مهمة لصـون سـلطة القضـاة والمحـاكم وكرامتـهم، فـإن اسـتخدامها لتقييـد قـدرة المحـامين علـى            
التعــبير عــن آرائهــم بشــأن قــرارات اتخــذا الســلطات القضــائية هــو أمــر مــزعج بشــدة. وقــد      

__________ 

ــر   )٢٣(    Background Paper on Freedom of Expression and Contempt of Court, available atانظــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/foe-and-contempt-of-court.pdf.  
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شهدت ولاية المقرر الخاص، في الماضي، حالات كان يستخدم فيها كبار القضاة مـة انتـهاك   
. وتـرى  )٢٤(مة لفرض جزاءات على المحامين دون الاسـتماع مسـبقا للطـرف الآخـر    حرمة المحك

المقررة الخاصة أنه لا يجوز استخدام مـة انتـهاك حرمـة المحكمـة إلا للحيلولـة دون التـدخل في       
إقامة العدل، وليس كأداة لعرقلة انتقاد الأجهزة القضـائية في سـياق ديمقراطـي. كمـا تـرى أنـه       

ــد     ينبغــي ســن تشــريعا  ــهاك حرمــة المحكمــة، بتحدي ــد نطــاق واضــح ومحــدد لجــرم انت ت لتحدي
  السلوكيات التي تمثل انتهاكاً لحرمة المحكمة ووضع إجراء لمعالجة مثل تلك الحالات.

وعلــى الصــعيد الإقليمــي، أصــدرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان عــدة أحكــام    - ٦٠
. علمـاً بـأن مثـل تلـك الأحكـام      )٢٥(رمة المحكمةبشأن العلاقة بين حرية التعبير وجرم انتهاك ح

تسهم أيضا في توضيح محتوى حرية التعبير في سياق ممارسة المهنة القانونية، فضلاً عـن حقـوق   
  وواجبات المحامين كأطراف فاعلة في نظام العدالة.

وفي دعوى شويفر ضد سويسرا، أقرت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان أنـه لـدى         - ٦١
يحق لهم بالتأكيد التعليـق علنـاً علـى إقامـة العـدل، غـير       ”المحامين لحقهم في حرية التعبير  ممارسة

ــة     ــادهم أن يتجــاوز حــدوداً معين ــه لا يجــوز لانتق ــانو )٢٦(“أن ــوى كبري ــبرص،   . وفي دع ضــد ق
اعتبرت المحكمة الأوروبية أن عقوبة الحبس مدة خمسة أيام التي فُرفضت على المحامي لانتهاكـه  

أثـر  ”ا كانت من القسوة بما لا يتناسب مع مـا بـدر منـه، ويمكـن أن يكـون له ـ     ”حرمة المحكمة 
ن ومـــن ثم انتــهى رأي القضـــاة إلى أ “. في أداء المحـــامين لواجبــام كمحـــاميي دفــاع  “ مثــبط 

المحكمة الوطنية قد أخفقت في الموازنة بـين الحاجـة إلى حمايـة سـلطة الجهـاز القضـائي والحاجـة        
  .)٢٧(إلى حماية حق المستدعى في حرية التعبير

  

__________ 

الآخـــر أو الطـــرف المعـــارض. وتســـتخدم هـــذه العبـــارة غالبـــاً كتعـــبير إجرائـــي،  تعريـــف: في غيبـــة الطـــرف   )٢٤(  
  يحدث عندما تتخذ المحكمة إجراءات ضد متهم جنائي غير موجود في غيبته.  كما

 Schöpfer v. Switzerland (20 May 1998), Nikula v. Finland (21 March 2002), Kyprianou v. Cyprusانظر   )٢٥(  

(15 December 2005), Veraart v. The Netherlands (30 November 2006), Morice v. France (23 April 2015), 

)and Rodriguez Ravelo v. Spain (12 January 2016) (available from: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home.  
  )._http://www.hrcr.org/safrica/expression/schopfer-switzerland.htm1(انظر  ٣٣، الفقرة ١٩٩٨أيار/مايو  ٢٠حكم صادر في   )٢٦(  
، (انظـــــــــــــر ١٨١، الفقـــــــــــــرة ٢٠٠٥كـــــــــــــانون الأول/ديســـــــــــــمبر  ١٥حكـــــــــــــم صـــــــــــــادر في   )٢٧(  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=948495&Site=COE&direct=true.(  
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  الحصول على المعلومات    

مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية         ١٩من المـادة   ٢تشمل الفقرة   - ٦٢
المعلومــات الــتي تكــون بحــوزة الهيئــات العامــة بصــرف النظــر عــن   ”الاطــلاع علــى حــق أيضــا 

  ).١٨، الفقرة CCPR/C/GC/34( “الشكل التي تحفظ فيه ومصدرها وتاريخ إعدادها

ساسـية  ولتمكين المحامين من تقديم مساعدة قانونية فعالة لمـوكِّليهم تشـترط المبـادئ الأ     - ٦٣
علـى المعلومـات   ”اتخاذ السلطات المختصة كل التدابير الملائمة لضمان إمكانية إطلاع المحـامين  

 “والملفــات والوثــائق المناســبة الــتي هــي في حوزــا أو تحــت تصــرفها، وذلــك لفتــرة كافيــة         
للجنة حقوق الإنسـان، فسـرت اللجنـة حـق المتـهم في       ٣٢). وفي التعليق العام رقم ٢١ (المبدأ

والتسهيلات ما يكفي لتحضير دفاعـه وللاتصـال بالمحـامي الـذي يختـاره       ن يعطي من الوقتأ”
) (ب) مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية        ٣( ١٤اسد في المادة “ بنفسه

جميـع المـواد الـتي يخطـط     ”وكذلك “ الاطلاع على الوثائق وغيرها من الأدلة”باعتباره شاملاً 
، CCPR/C/GC/32“. (ســتخدامها في المحكمــة ضــد المتــهم أو الأدلــة النافيــة للتهمــة      الاــام لا

  ).٣٣  الفقرة

وقد تعاطت المقررة الخاصة، بموجب الولاية المسندة إليها، مع مسألة حصـول الموكِّـل     - ٦٤
ريـر عـن بعثـة إلى دولـة عضـو، أعربـت المقـررة        على معلومـات في عـدد مـن المناسـبات. وفي تق    

الخاصـة السـابقة عــن قلقهـا إزاء مــا يواجهـه المحـامون مــن صـعوبات شــديدة في الحصـول علــى        
المعلومــات، ولا ســيما ملفــات التحقيــق، وأوصــت بــأن يكفــل في القــانون والممارســة العمليــة    

ق ذات الصلة الموجودة في حـوزة  وصول المحامين وصولاً كاملاً إلى المعلومات والملفات والوثائ
ــان A/HRC/29/26/Add.2الســلطات أو تحــت ســيطرا (   ). وتوصــلت إلى ١١٢و  ٥٧، الفقرت

استنتاجات مماثلة في تقرير آخر عن زيارة قطرية، أوصت فيه بأن يضمن للمحـامين مـن بدايـة    
دون عوائــق إلى مــا يلــزمهم مــن معلومــات وملفــات ووثــائق تكــون بحــوزة   التحقيــق الوصــول 

السلطات أو تحت سيطرا، حتى يتمكنوا من إعداد دفاع كاف يتماشى مـع مبـدأ التكـافؤ في    
  ).٥٩، الفقرة A/HRC/29/26/Add.1وسائل الدفاع (

  
  الشخصي للمحامينالأمن   -  ٤  

وتتطلب المبادئ الأساسية من الدول اتخاذ كل التدابير الملائمـة لضـمان تمكُّـن المحـامين       - ٦٥
“. دون تخويــف أو تعويـق أو مضــايقة أو تــدخل غــير ملائــم ”مـن أداء جميــع وظــائفهم المهنيــة  

حمايتـهم   وحيثما يتعرض أمن المحامين للخطر نتيجة مباشرم لوظائفهم، يتعين على السـلطات 
  ).١٧(أ) و  ١٦حماية كافية (المبدءان 
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وتنبثــق هــذه المبــادئ عــن الحــق في حريــة الشــخص وأمنــه، المتجســدة في مــواد، منــها      - ٦٦
من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية. وكمـا أوضـحت لجنـة حقـوق           ٩ المادة

لق بالانعتاق مـن الحـبس البـدني،    الحرية الشخصية تتع”، فإن ٣٥الإنسان في تعليقها العام رقم 
يتعلــق بعــدم   ”في حــين أن الأمــن الشخصــي    “ ولــيس حريــة الأفعــال في عمومهــا فحســب    

، CCPR/C/GC/35“ (الإصابة بالضـرر البـدني والنفسـي، أو كفالـة السـلامة الجسـدية والنفسـية       
  من العهد الدولي تلك الحقوق لكل شخص. ٩). وتضمن المادة ٣الفقرة 

مـن العهـد الـدولي     ٩ولا يملك الفرد حقاً مطلقاً في الحرية الشخصية. وتعتـرف المـادة     - ٦٧
الخاص بالحقوق المدنية السياسـية بـأن سـلب الحريـة لـه مبرراتـه في بعـض الأحيـان، مثـل حالـة           

أنـه لا يجـوز سـلب الحريـة تعسـفاً      علـى   ٩مـن المـادة    ١إنفاذ القـوانين الجنائيـة. وتـنص الفقـرة     
الاعتقـال   ١ويجب أن يراعى في تنفيذه احترام سيادة القانون. وتحظر الجملة الثانية مـن الفقـرة   

أو الاحتجــاز التعســفي، في حــين تحظــر الجملــة الثالثــة ســلب الحريــة بصــورة غــير قانونيــة، أي   
ــاً للإ    ــانون وطبقـ ــا القـ ــباب يـــنص عليهـ ــه إلا لأسـ ــان أحـــد مـــن حريتـ ــه  حرمـ ــراء المقـــرر فيـ جـ

)CCPR/C/GC/35 ١١و  ١٠، الفقرتان.(  

وســلب الحريــة التعســفي هــو أكثــر أنــواع الاعتــداء شــيوعاً علــى المحــامين فيمــا تتلقــاه     - ٦٨
ئفهم المهنيـة  المقررة الخاصة من تقارير. والقصد من سلب الحرية هو منع المحامين مـن أداء وظـا  

أو استخدامه على سبيل الانتقـام لمباشـرم واجبـام المهنيـة، وهـو الأمـر الأكثـر شـيوعاً. وإن         
  احتجاز المحامين لكلا القصدين يشكل انتهاكاً جسيماً للحق في الحرية الشخصية.

ومنذ إنشاء ولاية المقررة الخاصة فقد نظـرت في عـدد كـبير مـن الحـالات الـتي تعـرض          - ٦٩
ا المحــــامون للتعســــف في الاعتقــــال والاحتجــــاز بســــبب ممارســــتهم المشــــروعة للمهنــــة  فيهــــ

فقــد يكــون لــه . وحيثمــا يكــون الهجــوم علــى حريــة المحــامين متكــرراً أو ممنــهجاً،  )٢٨(القانونيــة
  شك أثر محبط على فئة الممارسين القانونيين برمتها.  بلا

ــة الأفــراد مــن     - ٧٠ تعمــد إلحــاق الأذى البــدني أو   ويكفــل الحــق في الأمــن الشخصــي حماي
م. وهو لا يلزم الدول الأطـراف بالامتنـاع عـن إلحـاق أذى بـدني أو نفسـي لا مـبرر        النفسي 

ــتي توجــه إلى       ــدات بالقتــل ال ــدابير ملائمــة للتصــدي للتهدي ــه، فحســب، بــل يلزمهــا باتخــاذ ت ل
يام أو سلامتهم البدنيـة  أشخاص وبشكل أعم لحماية الأفراد من المخاطر المتوقعة التي دد ح

). وفي حــين أن ٩، الفقــرة CCPR/GC/35مــن قبــل أي أطــراف فاعلــة حكوميــة أو خاصــة (     

__________ 

، A/HRC/24/21؛ و ARE 7/2012، و VEN 3/2012، و A/HRC/22/67للاطلاع على أمثال هـذه الحالـة، انظـر      )٢٨(  
، A/HRC/31/79؛ و SWZ 1/2015، و A/HRC/30/27؛ و SWZ 1/2014، و A/HRC/27/71؛ و ZWE 2/2013 و

  .VEN 8/2015و 
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الجهات الفاعلة من الـدول وغـير الـدول تتحمـل مسـؤولية مباشـرة تكـاد تكـون متسـاوية عـن           
دول تتحمل مسؤولية إضـافية إذا هـي تقاعسـت عـن ضـمان      الاعتداء على أمن المحامين، فإن ال

أمنهم أو عن الحث على إجراء تحقيق فـوري وفعـال في المـزاعم المتعلقـة بالانتـهاكات الجسـيمة       
  لحقوق الإنسان المرتكبة بحقهم.

ــادة      - ٧١ ــه الم ــذي تكفل ــاة ال ــة     ٦والحــق في الحي ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــن العهــد ال م
)، يتطـابق مـع الحـق في الأمـن     ١( ٦في ذلك الحق في حماية الحياة بموجب المادة والسياسية، بما 

). وقد اتخذت المقـررة الخاصـة إجـراءات في عـدد مـن الحـالات       ١( ٩الشخصي المبين في المادة 
التي تعرض فيهـا المحـامون للقتـل علـى يـد أطـراف فاعلـة مـن الـدول أو مـن غـير الـدول نتيجـة              

ــهم  ــدول بشــأن     . وفي)٢٩(مباشــرم لعمل  حــالات أخــرى تعاطــت مــع بلاغــات موجهــة إلى ال
  ديدات بالقتل وجهت إلى محامين.

عـدداً كـبيراً مـن البلاغـات الـتي تـزعم تعـرض         المقررة الخاصة وعلى مر السنين، تلقت  - ٧٢
المحامين لهجوم بدني، وللمضايقة والترهيب وديد سلامتهم البدنية، من جانب مسـؤولين مـن   
الدول ومن جهات فاعلة خاصـة أو مجهولـة، بمـا في ذلـك المنظمـات الإجراميـة. كمـا تعاطـت         

فيهـا الاعتـداء علـى أفـراد مـن       المقررة الخاصة مع بلاغات موجهة إلى الدول في حالات جـرى 
  عائلة أحد المحامين أو ديدهم.

ويقتضــي القــانون الإنســاني الــدولي مــن الــدول أن تتخــذ في آن واحــد تــدابير لمنــع           - ٧٣
الإصابات المستقبلية وأخرى ذات أثر رجعي بشأن الإصابات الماضية التي تعـرض لهـا المهنيـون    

الجنائيـة. ويجـب علـى الـدول التصـدي علـى نحـو ملائـم          القانونيون، بما في ذلك إنفـاذ القـوانين  
لأنماط العنف ضـد المحـامين، ومنـع الهجـوم علـيهم وجـبر مـا يلحقهـم مـن أضـرار، واتخـاذ كـل             
ــات       ــها جهـ ــتي ترتكبـ ــهاكات الـ ــن الانتـ ــة مـ ــة القانونيـ ــاء المهنـ ــة أعضـ ــة لحمايـ ــدابير الملائمـ التـ

  خاصة.  فاعلة

  تنظيم المهنة القانونية  -دال   
  القبول في المهنة القانونية  -  ١  

ــاك إجــراءات صــارمة وواضــحة        - ٧٤ ــاة أن تكــون هن ــة المحام مــن الضــروري لممارســة مهن
وشفافة للقبول فيها ضماناً لجـودة الخـدمات القانونيـة ولجـودة تمثيـل المحـامين لمـوكليهم. فمثـل         

__________ 

؛ GTM 2/2013 و، A/HRC/24/21؛ و HND 3/2012و  A/HRC/21/29انظــــــــــر علــــــــــى ســــــــــبيل المثــــــــــال   )٢٩(  
 TUR 4/2015، و A/HRC/32/53؛ و IRQ 3/2015و  ؛A/HRC/31/79؛ و COL 10/2013و  ؛A/HRC/25/74 و

  .VEN 2/2016و.
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عامـة النـاس    تلك الإجراءات تسهم أيضا في الحفاظ على نزاهة المهنة ومصـداقيتها سـواء لـدى   
أو داخــل مؤسســات الدولــة، بمــا فيهــا الجهــاز القضــائي. وهنــاك نظــم مختلفــة للقبــول في المهنــة 
القانونية في شتى أرجاء العالم، ثم إن مستوى إشراك المهنة القانونيـة في تلـك الـنظم قـد يختلـف      

المحـامين مهمـة    اختلافاً هائلاً من بلد إلى آخر. ففي بعض الولايـات القضـائية، تسـند إلى نقابـة    
ــة المحامــاة، في حــين تقــوم بإصــدار التــراخيص في أمــاكن أخــرى      ــة مهن إصــدار تــرخيص مزاول

  مؤسسة حكومية، مثل وزارة العدل أو وزارة أخرى ذات صلة، أو المحكمة العليا.

وكثيراً ما أعربت المقررة الخاصة عن قلقها إزاء الحالات التي يكون فيها دخول المهنـة    - ٧٥
. ويتضـاعف هـذا   )٣٠(ية أو الاستمرار في ممارستها مشروطاً أو تتحكم فيه سلطة تنفيذيةالقانون

ــاً، ســنويا في بعــض        ــد تراخيصــهم دوري ــى المحــامين تجدي ــين فيهــا عل ــتي يتع ــدان ال القلــق في البل
الحالات. وغالباً ما تستغل السـلطات الحكوميـة تحكُّمهـا في إصـدار التـراخيص للمحـامين لمنـع        

ــامين تـــرى أـــم    بعـــض الأشـــخاص مـــثيرون ”مـــن دخـــول المهنـــة القانونيـــة أو لاســـتبعاد محـ
(وغالبا ما يكون أولئك المحـامون هـم مـن يتولّـون دعـاوى تتعلـق بحقـوق الإنسـان         “ للمشاكل

غيرهـــا مـــن الـــدعاوى الحساســـة، مـــن قبيـــل انتـــهاكات الشـــرطة أو الفســـاد أو الـــدعاوى   أو
  بالإرهاب.  المتعلقة

اصة أن نظم الترخيص التي تديرها المؤسسات الحكومية تتعارض مـع  وترى المقررة الخ  - ٧٦
المعايير الدولية المتعلقة باستقلال المهنة القانونية. والأجدر أن تتـولى المهنـة القانونيـة أمـر تحديـد      
شــروط القبــول فيهـــا وإجراءاتــه، وينبغـــي أن تكــون هــي المســـؤولة في آن واحــد عـــن إدارة       

  تطلبات وعن منح التراخيص المهنية.الامتحانات وغيرها من الم

وينبغي النص في القانون على القبول في المهنة القانونية، وينبغي أن يكون ذلك شـفافاً    - ٧٧
وموضوعيا. وينبغي أن تفوض إلى نقابات المحامين سلطة الإذن بممارسة المحاماة. هـذا، وينبغـي   

دة النظر في قرارات القبـول مـن جانـب    أن يكون هناك إجراء يمكن بموجبه، عند الاقتضاء، إعا
محكمة مستقلة، وينبغـي للـدول أن تكفـل عـدم التـدخل لأي سـبب مـن الأسـباب، ولا سـيما          

  الأسباب السياسية أو تلك المتعلقة بالرأي، في مثل عمليات القبول هذه.
  

__________ 

ــارات القطريــــة: ٣٩-٣١، الفقــــرات A/69/181انظــــر   )٣٠(   ــرة A/HRC/29/26/Add.2، وتقــــارير الزيــ ؛ ٧٧، الفقــ
، A/HRC/23/43/Add.3؛ و ٧٨و  ٧٧, الفقرتــــــــــان  A/HRC/26/32/Add.1؛ و ٨٠، الفقــــــــــرة A/HRC/29/26/Add.1 و

  .٦٦لفقرة ، اA/HRC/20/19/Add.3؛ و ٩٢و  ٩١، الفقرتان A/HRC/23/436/Add.1؛ و ٨٨الفقرة 
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  عدم التمييز    

ول المهنــة تحظــر المبــادئ الأساســية بوضــوح التمييــز لأي أســباب فيمــا يتعلــق بــدخ         - ٧٨
ــة أو الاســتمرار في ممارســتها، باســتثناء اشــتراط     ــد    ”القانوني ــا البل ــن رعاي أن يكــون المحــامي م

ــاً  “ المعــني ــبر شــرطاً تمييزي ــذي لا يعت ــدأ  ال ــام    ). ١٠(المب ــادئ الأساســية علــى قي ــنص المب كمــا ت
ــرص        ــدابير خاصــة لإتاحــة الف ــة باتخــاذ ت ــات المحــامين والمؤسســات التعليمي ــات، ونقاب  الحكوم
للمرشحين للمهنة من الجماعات أو اتمعات أو المنـاطق الـتي احتياجاـا للخـدمات القانونيـة      
غير ملباة، ولا سيما حيث تكـون لأمثـال تلـك الجماعـات ثقافـات أو تقاليـد أو لغـات مختلفـة         

  ).١١كانت ضحايا للتمييز في الماضي (المبدأ   أو

تأكيـد علـى أهميـة العمـل بنشـاط علـى تعزيـز        وفي هذا السياق، تـود المقـررة الخاصـة ال     - ٧٩
تمثيل مختلـف الأقليـات في المهنـة القانونيـة. وينبغـي أن تكـون المـرأة جـزءاً مـن المهنـة القانونيـة؛            

ــا تقتضــيه المســاواة     ــو م ــذا ه ــة      وفه ــدأ في المرحل ــود أن تب ــك الجه ــل تل ــي لمث المشــروعية. وينبغ
فرص مناسبة للتعليم على المستويين الثـانوي   التعليمية؛ وإذا لم تتح للمرأة والجماعات الأخرى

والجامعي تصبح أي تدابير أخرى بـلا فاعليـة. والمهنـة القانونيـة الـتي تمثـل كـل القطاعـات الـتي          
يتكون منها اتمع، هي وحدها القـادرة علـى ضـمان خـدمات قانونيـة تلـبي احتياجـات تلـك         

  القطاعات.
  

  دور نقابات المحامين  -  ٢  

ــواطنين، الحــق في    ٢٤و  ٢٣دءان الأساســيان يكفــل المب ــ  - ٨٠ للمحــامين، كغيرهــم مــن الم
تشكيل جمعيات مهنيـة تتمتـع بالاسـتقلالية    ”حرية تكوين الجمعيات، ولا سيما أن من حقهم 

لتمثيل مصالحهم، والحق على مواصلة تعليمهم وتدريبهم، وحماية نزاهتهم المهنيـة، والانضـمام   
  “.إلى مثل هذه الجمعيات

 الخـاص  دوليمـن العهـد ال ـ   ٢٢الحق في حرية تكوين الجمعيات اسد أيضا في المادة و  - ٨١
بــالحقوق المدنيــة والسياســية، يمثــل شــرطاً أساســياً لأداء المهنــة القانونيــة أداء ســليماً ومســتقلاً،   
ويجب أن يكفله القانون. ولذلك، فإن القوانين التي تقيد إنشاء الجمعيات أو عملها تلقـى قلقـاً   
عظيمــاً مــن جانــب المقــررة الخاصــة إذ إنــه يمكــن اســتخدامها لتقييــد حريــة المحــامين في تكــوين  

  الجمعيات، ومن ثم تقييد استقلالهم.

علمــاً بــأن لنقابــات المحــامين دوراً أساســياً تقــوم بــه في تعزيــز وحمايــة اســتقلال المهنــة       - ٨٢
رف المبـادئ الأساسـية في ديباجتـها،    القانونية ونزاهتها، وصون المصالح المهنية للمحامين. وتعت ـ

إعـلاء معـايير المهنـة    ”على وجه الخصوص، بالدور الحيوي الـذي تقـوم بـه نقابـات المحـامين في      
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“. والانتهاكات التي لا موجـب لهـا   حماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود”و “ وآداا
ان حصــول كــل فــرد علــى ضــم”كمــا تشــارك نقابــات المحــامين الحكومــات في المســؤولية عــن 

الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة، ولضمان تمكّن المحـامين مـن تقـديم المشـورة     
إلى موكِّليهم ومساعدم وتمثيلـهم، وفقـا للقـانون والمعـايير والآداب المهنيـة المعتـرف ـا، دون        

  ).٢٥(المبدأ “ تدخل لا موجب له

يفسر منذ مدة طويلة على أنه يعني دعم السلطات لإنشـاء وعمـل   وهذا الحكم الأخير   - ٨٣
). ويشــار ٢١، الفقــرة A/64/181جمعيــات مهنيــة للمحــامين دون تــدخل في عملــها أو أدائهــا (

مــن المبــادئ  ٢٤أيضــا إلى اســتقلال رابطــات (نقابــات) المحــامين إشــارة غــير مباشــرة في المبــدأ  
أن تنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضـائها،  ”الأساسية، الذي ينص على 

ــارجي  ــدخل خـ ــا دون تـ ــارس مهامهـ ــة أن تم “. وتمـ ــررة الخاصـ ــرى المقـ ــوتـ ــا تـ ــة المحـ مين ع نقابـ
  بالاستقلالية عامل أساسي لحماية سيادة القانون وحقوق الإنسان.

ولكي يتسنى لأي نقابة للمحامين الوفاء بدورها في اتمـع، فإنـه يجـب الاعتـراف ـا        - ٨٤
قانونا، حتى يكـون مركزهـا وأهـدافها ووظائفهـا واضـحة للجميـع. كمـا أن الاعتـراف ـا في          

  سؤولياا أمام المحاكم، عند الاقتضاء.القانون يضمن إنفاذ واجباا وم

وينبغــي التعــبير بوضــوح عــن أهــداف نقابــات المحــامين وأغراضــها في التشــريعات الــتي    - ٨٥
ــن اتخــاذ قراراــا        ــتمكن م ــة المحــامين أن ت ــي لنقاب ــائق تأسيســها. وينبغ ــنظّم إنشــاءها، وفي وث ت

 أعضــائها، ومــن تحقيــق  بنفســها، باتبــاع هياكــل وإجــراءات واضــحة وشــفّافة لتمثيــل مصــالح   
اكتفائها ذاتياً. وينبغي لنقابات المحامين تعزيز المعايير الديمقراطية وإنفاذها أيضا داخلياً. وينبغـي  
أن تكون هناك هياكل واضحة للحوكمة والقيـادة، ويـتعين نشـر إجـراءات التصـويت وغيرهـا       

ــارة أخــرى تنب      ــة. وبعب ــدقيق أعضــاء النقاب ــن الإجــراءات وإخضــاعها لت ــاة شــروط   م ــي مراع غ
  الديمقراطية داخل نقابات المحامين وتطبيقها في أنشطتها الخارجية.

ــاز بيروقراطــي يســمح          - ٨٦ ــن جه ــا جــزء م ــة المحــامين أن تتصــرف وكأ ــي لنقاب ولا ينبغ
للحكومـة بــالتحكُّم في المهنــة القانونيـة، بــل ينبغــي لهـا أن تعمــل بوصــفها جمعيـة مهنيــة هــدفها     

معــززة بــذلك ســيادة القــانون. والحــالات الــتي تــتحكم فيهــا الدولــة،   حمايــة حقــوق أعضــائها،
في نقابـة المحـامين أو مجلـس إدارـا، والحـالات الـتي        ،وبخاصة الجهاز التنفيـذي، كليـاً أو جزئيـاً   

تكون العضوية في النقابة إجباريـة، هـي حـالات تتعـارض تعارضـاً واضـحا مـع مبـدأ اسـتقلال          
الحـالات الـتي تقـوم فيهـا الـدول بـإغلاق نقابـات المحـامين، يسـاور          المهنة القانونيـة. ومـع نـدرة    

المقررة الخاصة القلق إزاء الحالات التي تسيطر فيها السلطات الحكوميـة علـى النقابـة أو تحـاول     
السيطرة عليها باعتماد تعديلات قانونية أو إصدار مراسيم تضع المحامين المقـربين للحكومـة في   
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وء إلى ديدات مباشرة أو غير مباشرة أو ممارسة الضـغط أو الترهيـب.   مجالس الإدارة، أو اللج
وقد أعربت هيئات منشأة بموجب معاهدات عن قلقها إزاء الحـالات الـتي يجـبر فيهـا المحـامون      

  .)٣١(على الانضمام إلى عضوية جمعية مهنية للمحامين تسيطر عليها الدولة

حالـة المحـامين في البلـدان الـتي لا يوجـد فيهـا        ويساور المقـررة الخاصـة بـالغ القلـق إزاء      - ٨٧
نقابة مستقلة للمحامين. فبدون الحماية التي توفرهـا نقابـة مسـتقلة للمحـامين، يصـبح المحـامون       
 أمعرضين بشدة للاعتداء والقيود على استقلالهم، وبخاصة من جانب سلطات الدولة. والأسـو 

امين، غالبــا مــا يصــبح المحــامون هــدفاً  مــن ذلــك، إنــه حينمــا تســيطر الدولــة علــى نقابــات المح ــ 
للاعتداء عليهم مـن النقابـة نفسـها الـتي ينبغـي لهـا حمايتـهم. والأغلـب أن يتخـذ هـذا الاعتـداء            
شكل وقف المحامي عن ممارسـة المهنـة بـلا سـبب أو تعسـفاً، أو فصـله مـن النقابـة، ويصـاحب          

الاحتجـاز التعسـفي والملاحقـة     ذلك في كثير من الأحيان فرض المزيد من القيـود، بمـا في ذلـك   
القضائية. علماً بأن إسكات النقابات أو السيطرة عليهـا لا يعـرض الأوسـاط القانونيـة لمخـاطر      
كـبيرة، فحسـب، بــل تترتـب عليــه أيضـا عواقــب بعيـدة المــدى، إذ إنـه يقــوض سـيادة القــانون        

  وقدرة الناس العاديين على الدفاع عن حقوق الإنسان التي لهم.

نذ بدء الولاية، أوصى المقررون الخاصون المتعاقبون باسـتمرار بإنشـاء جمعيـة مهنيـة     وم  - ٨٨
، وشـجبوا الاعتـداء أو أي شـكل آخـر مـن التـدخل في       )٣٢(مستقلة للمحامين حيثمـا لا توجـد  

  العمل المستقل لنقابات المحامين.
  

  التعليم والتدريب القانوني، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان  -  ٣  

لا يخفى أن التعلـيم والتـدريب القـانوني الجيـد للمحـامين ضـروريان لتجهيـزهم تجهيـزاً           - ٨٩
ســليماً لتمثيــل مــوكِّليهم باســتقلالية، وكفايــة، وفعاليــة، مــع امتثــال تــام لواجبــام الأخلاقيــة.  

أن تكفــل ”وعلــى الحكومــات والرابطــات المهنيــة للمحــامين والمؤسســات التعليميــة مســؤولية   
توعيتهم بالمثل والواجبات الأخلاقيـة للمحـامين   ”و “ تدريب ملائمين للمحامينتوفير تعليم و

  ).٩(المبدأ “ وبحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف ا القانون الوطني والدولي

  

ويحتاج المحامون إلى الحصول، على نطاق واسع وشامل، على تدريب قانوني مسـتمر.    - ٩٠
افية للتدريب هو أمر ضروري لتمكين المحامين مـن مواكبـة التطـورات    علماً بأن توافر فرص ك

__________ 

  .١٤، الفقرة CCPR/C/79/Add.86(ز)؛ و  ٤٥، الفقرة A/56/44؛ و ١٦، الفقرة CAT/C/AZE/CO/4انظر   )٣١(  
  .A/HRC/23/43/Add.3و  ؛A/HRC/29/26/Add.2و  ؛A/HRC/29/26/Add.1انظر   )٣٢(  



A/71/348

 

28/32 16-14503 

 

التشريعية والتكنولوجيات الجديـدة واكتسـاب معـارف تخصصـية، ممـا يرتقـي بجـودة الخـدمات         
التي يقدموا. ومـن المهـم بمكـان تـوفير التـدريب الجيـد في مجـال الأخلاقيـات المهنيـة، في ضـوء           

  لميدان القانوني.تطبيق مدونات قواعد السلوك في ا

التمسك بحقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية الـتي     ”وعلى المحامين واجب ومسؤولية   - ٩١
). وعلى هذا الغـرار، ينبغـي للتعلـيم والتـدريب     ١٤(المبدأ “ يعترف ا القانون الوطني والدولي

د المحـامين  القانوني أن يشمل أيضا دراسة القانون الـدولي لحقـوق الإنسـان، ممـا مـن شـأنه تزوي ـ      
بالفهم اللازم لتفسير وتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان على المستوى المحلـي، والاسـتفادة   

  من الآليات الدولية، بما فيها الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان.
  

  الأخلاقيات والمساءلة والتدابير التأديبية  -هاء   
تتضـــمن المبـــادئ الأساســـية عـــدداً مـــن الإشـــارات إلى واجبـــات المحـــامين الأخلاقيـــة     - ٩٢

يقتضـــي مـــن الحكومـــات والرابطـــات المهنيـــة   ٩ومـــدونات قواعـــد الســـلوك المهنيـــة. فالمبـــدأ  
توعيتـهم بالمثـل   ”للمحامين والمؤسسات التعليمية توفير تعلـيم وتـدريب ملائمـين للمحـامين و     

علـى  “ الواجبات والمسـؤوليات ”، في إطار ١٤وينص المبدأ “ ينوالواجبات الأخلاقية للمحام
تكـون تصـرفام في جميـع    ”“ لدى حماية حقـوق مـوكليهم وإعـلاء شـأن العدالـة     ”أن المحامين 

ويـنص  “. القانونية الأحوال حرة متيقظة مماشية للقانون والمعايير المعترف ا وأخلاقيات المهنة
علـى أن تكفـل الحكومـات حمايـة المحـامين      “ مل المحامينضمانات ع”(ج)، في إطار  ١٦المبدأ 

بعمـل يتفـق   ”من الملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية وغيرها نتيجة لقيـامهم  
ــة المعتــرف ــا    ــايير وآداب المهن ــات ومع ــدأ  “. مــع واجب ــنص المب أن يضــع ”علــى  ٢٦هــذا وي

أجهــزم الملائمــة أو بواســطة التشــريعات، مــدونات  العــاملون في المهــن القانونيــة، مــن خــلال  
ــة      ــد الدوليـ ــايير والقواعـ ــانون والعـــرف الـــوطنيين والمعـ ــامين توافـــق القـ ــني للمحـ ــلوك المهـ للسـ

  .“ا  المعترف

المحـامون، لـدى    والهدف من مـدونات قواعـد السـلوك المهنيـة هـو ضـمان أن يتصـرف         - ٩٣
يـة محـددة سـلفاً ولواجبـات ومسـؤوليات هـي مـن        مباشرة وظائفهم المهنيـة، وفقـاً لمعـايير أخلاق   

  صميم وظائفهم.

وهناك عامل مهم في استقلال المهنة القانونية يتمثـل في إنشـاء نظـام مسـتقل للنظـر في        - ٩٤
ــد        ــرد القواع ــة. وت ــات المهني ــة لقواعــد الأخلاقي ــهاكات المزعوم ــة إزاء الانت الإجــراءات التأديبي

ــادئ   المتعلقــة باتخــاذ الإجــراءات التأدي  ــة بحــق المحــامين في المب . والهــدف الرئيســي  ٢٩إلى  ٢٧بي
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ــة       ــة الســليمة بــين اســتقلال المهنــة القانوني للأحكــام الــتي تــنص عليهــا هــذه المبــادئ هــو الموازن
  والمساءلة عن خرق آداا ومعاييرها المهنية.

م ينظــر في التــهم أو الشــكاوى الموجهــة ضــد المحــامين، بصــفته ” ٢٧فبموجــب المبــدأ   - ٩٥
المهنية، على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقاً لإجراءات مناسـبة. ويكـون للمحـامين الحـق     
في أن تســمع أقــوالهم بطريقــة عادلــة، بمــا في ذلــك حــق الحصــول علــى مســاعدة محــام يختارونــه  

تقــام الإجــراءات التأديبيــة ضــد المحــامين أمــام لجنــة تأديبيــة   ” ٢٨وبموجــب المبــدأ “. بأنفســهم
لها العــاملون في المهنــة القانونيــة أو أمــام ســلطة قانونيــة مســتقلة أو أمــام محكمــة،   محايــدة يشــك

تقـرر جميـع الإجـراءات التأديبيـة وفقـا      ” ٢٩وبموجب المبدأ “. وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة
لمدونـة قواعــد الســلوك المهــني وغــير ذلــك مــن المعــايير المعتــرف ــا وآداب المهنــة القانونيــة وفي  

  ).٥٨-٥٥، الفقرات A/64/181بادئ (انظر أيضا ضوء هذه الم

وإن فصل المحامي من نقابـة المحـامين، والـذي يتمثـل في سـحب ترخيصـه لمزاولـة مهنـة           - ٩٦
المحاماة، ربما مدى الحياة، تمثل عقوبة ائية لأخطر انتهاكات مدونة قواعـد السـلوك الأخلاقـي    
والمعايير المهنية. وفي العديد من البلدان، كثيراً ما يواجه المحامون التهديد بفصلهم من نقابتـهم.  
وقــد ــدف مثــل تلــك التهديــدات إلى تقــويض اســتقلال المحــامي أو إلى ترهيبــه لمنعــه مــن أداء   

لمشـروعة  واجباته المهنية أو إلى الانتقام منه بسبب قيامـه بأنشـطة قـد يكـون أداهـا في ممارسـته ا      
لمسؤولياته المهنية. وتود المقـررة الخاصـة التشـديد علـى أن الفصـل مـن النقابـة لا ينبغـي إيقاعـه          

في أخطــر حــالات ســوء الســلوك، علــى النحــو المنصــوص عليــه في مدونــة قواعــد الســلوك     إلا
تـهم  المهني، وإلا بعد مراعاة الأصول القانونيـة أمـام هيئـة مسـتقلة ومحايـدة، مـع مـنح المحـامي الم        

  كل الضمانات المطلوبة.
    

  التوصيات  - رابعا   
ينبغي اعتبار التوصيات التالية مكملة للتوصـيات الـواردة في التقـارير الـتي صـاغها        - ٩٧

  وليست محطَّة من شأا بأي حال. ،)٣٣(المكلفون بولايات السابقون

  في ميدان العدالة. وينبغي للدول الوفاء بواجباا القانونية والتـزاماا السياسية  - ٩٨

وينبغي للدول اعتماد تشريعات محلية تعترف بالدور الحيوي والمهم الـذي يضـطلع     - ٩٩
به المحامون في دعم سيادة القانون وتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان، ولا سـيما حـق اللجـوء       

__________ 

  .A/HRC/23و  A/64/181انظر، على الأخص،   )٣٣(  
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إلى العدالــــة، والحــــق في ســــبل انتصــــاف فعالــــة، والحــــق في مراعــــاة الأصــــول القانونيــــة  
  العادلة.  اكمةوالمح

ــة        - ١٠٠ ــة اســتقلال المحــامين وكفال ــة واســتباقية لحماي ــدابير إيجابي وينبغــي للــدول اتخــاذ ت
تمكينهم من أداء وظائفهم المهنية دون تدخل من أي نوع، بما في ذلك مـن جانـب الجهـات    

تطبيـق  الفاعلة من غير الدول. وينبغي لها في هذا الصدد اتخاذ تدابير قانونية وعملية فعالـة ل 
المبادئ الأساسية بشـأن دور المحـامين وغيرهـا مـن القواعـد والمعـايير ذات الصـلة باسـتقلال         
المحــامين ووظــائفهم. وينبغــي التحقيــق بــدأب واســتقلال في أي اعتــداء علــى المحــامين أو أي 

  تدخل من أي نوع ضدهم، وملاحقة الجناة قضائيا وتوقيع جزاءات عليهم.

عتــرف بمركــز المحــامين الــذين يعملــون علــى تعزيــز حقــوق        وينبغــي للــدول أن ت    - ١٠١
ــذا        ــرم هـ ــان، وأن تحتـ ــوق الإنسـ ــن حقـ ــدافعين عـ ــارهم مـ ــها باعتبـ ــدفاع عنـ ــان والـ الإنسـ

  وتحميه.  المركز

وينبغي للدول اتخاذ تدابير فعالة لكفالة الحق في اللجوء إلى العدالة لجميع الأفـراد     - ١٠٢
أن يشمل ذلك، فيما يشـمل، تنظـيم مشـاركة المحـامين     الخاضعين لولايتها القضائية. وينبغي 

  مجاناً تنظيماً مناسباً في الحالات التي يكون في غير مقدور المدعي دفع أتعاب محام خاص.

وينبغي للدول كفالة حق الجميع في الحصول علـى محـام مـن اختيـارهم، ولا سـيما         - ١٠٣
حتجاز، ينبغـي الاعتـراف بحـق    أي فرد مقبوض عليه أو محتجز أو مسجون. وفي حالات الا

  الحصول على محام منذ لحظة التوقيف أو الاحتجاز.

ولا ينبغي للحكومـات عـدم التمييـز بـين المحـامين ومـوكليهم أو قضـايا مـوكليهم؛            - ١٠٤
  وينبغي لها أن تكون سباقة إلى اتخاذ تدابير لمنع وقوع مثل عدم التمييز هذا.

وحماية العلاقة المميزة بين المحامي وموكِّله، وينبغي لها، علـى  وينبغي للدول احترام    - ١٠٥
الأخــص، احتــرام وحمايــة الطــابع الســري لجميــع الوثــائق والبلاغــات والرســائل وســائر          
المعلومات المتعلقـة بـالموكِّلين، وكـذلك كـل الأجهـزة والأمـاكن الـتي يمكـن أن توجـد فيهـا           

  يات التفتيش والاستيلاء غير القانونية.تلك المعلومات، بما في ذلك الحماية من عمل

وينبغــي للــدول مراجعــة وتعــديل الأحكــام القانونيــة، ولا ســيما في مجــال مكافحــة     - ١٠٦
الإرهــاب أو التشـــريعات المتعلقــة بـــالأمن الـــوطني، الــتي تتعـــدى علــى اســـتقلال المحـــامين     

هـذا القبيـل. هـذا،     وممارستهم الحرة لوظائفهم، أو الامتناع عن اعتماد أحكـام قانونيـة مـن   
وينبغي للتشريعات المتعلقـة بالمراقبـة أن تـنص علـى عـدم مراقبـة الـدول للاتصـالات إلا في         

  أشد الحالات استثنائية وأن يتم ذلك حصراً تحت إشراف سلطة قضائية مستقلة.
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وينبغي للدول تمكين المحـامين مـن الوصـول إلى مـوكِّليهم دون تـأخير ودون أعبـاء          - ١٠٧
  لها، وبخاصة في حالات الاحتجاز. لزوم  لا

ــة حــق         - ١٠٨ ــرام وحماي ــة القضــائية، احت ــة، بمــا فيهــا الهيئ وينبغــي لكــل مؤسســات الدول
المحامين في حرية الرأي والتعـبير، بمـا في ذلـك فيمـا يتعلـق بالأنشـطة غـير المبذولـة في سـياق          

  ياغة التشريعية.تمثيل موكِّليهم، مثل إجراءات بحث أكاديمي للمشاركة في عمليات الص

وإن محتوى التهم المتعلقة بانتهاك حرمة المحكمة ونطاق تلـك التـهم والسـلوكيات       - ١٠٩
المرتبطة ا، ينبغي تحديدها بوضوح وتعيينها في التشريعات. وينبغـي وضـع إجـراء مناسـب     

تـدخل  لمعالجة أمثال تلك الحالات. ولا ينبغي استخدام م انتهاك حرمـة المحكمـة إلا لمنـع ال   
  في إقامة العدل، ولا ينبغي استخدامها مطلقاً كأداة لإعاقة انتقاد الأجهزة القضائية.

ــي لإجــراءات          - ١١٠ ــانون، وينبغ ــه في الق ــنص علي ــي ال ــة ينبغ ــة القانوني ــول في المهن والقب
القبول أن تتسم بالوضوح والشفافية والموضوعية. وينبغي للدول الامتناع عن التـدخل في  

ول، وينبغي لنقابات المحامين أن تمـارس سـلطة مباشـرة علـى إجـراءات القبـول       عمليات القب
  ومنح تراخيص مزاولة المهنة.

وينبغي للدول ولنقابات المحـامين أن تكفـل لأي أحـد دخـول المهنـة القانونيـة دون          - ١١١
لهم تمييز وينبغي اتخاذ تدابير خاصة لكفالة تمثيل المرأة والأقليات، بسـبل منـها تيسـير حصـو    

  بما فيه الكفاية على التعليم الثانوي والجامعي.

وينبغي لنقابات المحامين أن تكون مستقلة، وينبغي إقامة رابطات مهنيـة للمحـامين      - ١١٢
تتمتــع بالاســتقلالية لتعزيــز وحمايــة اســتقلال المحــامين ونزاهتــهم، وصــون مصــالحهم المهنيــة.  

قبل الدول، التي ينبغي لها الامتنـاع عـن    وينبغي الاعتراف بمركزهم ووظائفهم ودعمها من
  التدخل في عملهم وأدائهم لوظائفهم.

وينبغي للـدول أن تتجنـب أي مشـاركة في عمـل نقابـات المحـامين، الـتي ينبغـي أن            - ١١٣
  تكون مهنية ومستقلة، وأن تكفل حماية المحامين ومساءلتهم.

نيـــة لحمايـــة عضـــويتهم فيهـــا،  وينبغـــي تعزيـــز دور وقـــدرة نقابـــات المحـــامين الوط    - ١١٤
  سيما في حالات المضايقة والتدخل بلا مبرر في عملهم المهني.  ولا

وينبغي للدول ونقابـات المحـامين كفالـة أن تكـون نوعيـة تعلـيم المحـامين وتدريبـهم            - ١١٥
ملائمة، وأن تتـاح للمحـامين فـرص التعلـيم القـانوني المسـتمر، بمـا في ذلـك في مجـال قـانون           

  نسان الدولي والإقليمي.حقوق الإ
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ــي،          - ١١٦ ــد الســلوك الأخلاق ــاملة لقواع ــدونات ش ــاد م ــامين اعتم ــات المح ــي لنقاب وينبغ
وينبغــي لهــا إنشــاء هيئــات مســتقلة ومحايــدة تتــولى مهمــة الإجــراءات التأديبيــة، الــتي تكفــل  

  للجميع ضمانات العدالة ومراعاة الأصول القانونية.

الدوليـة، هـي والمنظمـات غـير الحكوميـة الدوليـة، إقامـة         وينبغي لرابطـات المحـامين     - ١١٧
شـبكات تعمــل، بالتنســيق والتضـامن فيمــا بينــها، علـى الــدفاع عــن المحـامين ضــد الاعتــداء     

  عليهم وحمايتهم منه.

وينبغي للدول تقديم مزيد من المعلومات المتعلقة بالمحـامين في استعراضـها الـدوري       - ١١٨
  نشأة بموجب معاهدات.الشامل وتقارير الهيئات الم

  


